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 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه
لى الـــــــــــــــــذي حــــــــــــــــصد الأشواك ليمـــــــــــــــهد إلى الرجــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــذي ترعــرعــــــــــــــــــت تحت جنــــــــــــــــــاحه إ

 "العزيز حفظه الله ورعاه ــــلم" أبــــــــــــــــيالعـــــــــــلــــــــــــــي الطريـــــــــــــــــــق 
إلى رمز الحب وبلسم الشفــــــــــــــــاه إلى من علمتــــــــــــــني كيف تكون الحياة وكيف يكون الكفـــــــــاح من 

رة منبـــــــــــــــــع الحنـــــــــــان والأمــــــــــــــان أجل النجــــــــــــــــاح إلى من زرعت في نفسي طمــــــــــــــوح المثـــــــــــــــــاب
 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــي حفظها الله ورعاها

عن قوله اللسان إلى من كانت تدفعنا للكـــــــــــــد  إلى التي أ كن لها من الحــــــــــــــــــــــب ما يعــــــــــــــــــجز
ـــــــمرها وبارك ــــــــــــــــلاح في سبيل طلب العلم ورسم طريق النجــــــــــــــــــــــــاح جـــــــــــــــــدتي أطال الله في عــــــــــوالفــــ

 فـــــــــــــــيها وأدام عليـــــــــــــــــــها الصــــــــــــــــــــحة والعافية
 ومرها إخوتي حفظهم الله ورعاهم وأدام عليهم الفرح والسعادة  إلى من شاركوني حلاوة الحياة

 إلى صاعدي الأيمن أختي حفظها الله وألهمها التوفيق والسداد
 إلى كل من العائلتين الكريمتين "لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعور "وعرفة" رعاهم الله

 م بثمن كل باسمها حفظهم اللهإلى صدقاتي ورفيقات دربي والتي لا تقدر صدقاته
تخصص قانون الإداري الذين عشت معهم أجمل أيام  2020إلى كل الزملاء والزميلات طلبة دفعة 

 حياتي.
 
 

 الزهـــــــــــــــــــــرة لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
 

 
 
 
 
 



 

 
II 

 داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإه
 

ى الله بسم الله والصــــــــــــــــــــــــــــــلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين خاتم الأنبياء والمرسلين محــــــــــــــــــمد صل
 تسليم أزكى وأفضلعليه 

إلى التي حملتني وهنا على وهن إلى التي كان وجهها أول لوحة رئتيها وفي قاموسي أول كلمة كان اسمها 
 بعطفها حملتني وبصبرها احتملتني وبحنانها تفهمتني إلى التي

 إلى أمــــــــــــــــــي الغالية
إلى اعز إنسان في الوجود الذي رسم طريقي وأجمل الألوان لونه وكرس حياته لتربيتي وتعليمي إلى 

 أبــــــــــــــــــــــــي حفضه الله
لوثاق الذي استمدت منهم القوة والأمان وبهم تكونت إلى من ربطتني بهم أنبل العلاقة وكانوا بمثابة ا

  فاروق ،، محمد طاهر، نصرالدينسارة: آمنة، نعيمة، الأسرة إخوتي
 حفضهم الله

 والى اللتين لم يحرمانني من دعواتهم جــــــــــــــــــداتي: فاطنة، مباركة
 أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الله في عمرهم 

الى جميع اقاربي الدين راصدو باهتمام عملي فساعدوني بالأنس والتشجيع الى خالي الوحيد محمد 
الى كل  بالخير وأبنائهعلي بشير  الى أعماميوابنائه وزوجته والى خالتي الوحيدة خديجة وزوجها وابنائها 

 من اعتبرتهم بمثابة أخواتي
 إلى كل أساتذة الكلية الحقوق والعلوم السياسية 

 إلى كل من ذكرهم قلبي ونسيهم قلمي.
 بودراع وهيبة 

 



 

 

 والعرفان  شكر
العقــــــــــــــــــــــــــل والديـــــــــــــن والذي تكونت أشكر الله العــــــــــــــــــــــــلي القدير الذي أنعــــــــــــــــــــــــــم علينا بنعمة 

ــــــــــوق ـــــــــــــم التنزيــــــــــــــــــــــــــــــل: "وفــــــــــبقدراته الأشيــــــــــــــاء وتتابعت بفضله النعــــــــــــــــــــــم القائـــــــــــــــــــــــل في محكـــــــــــــــــ
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذي علم عليم "صدق الله العظيم.

ــــــــــــــــــــــه وصلى اللهم وسلم على أشرف خلق الله سيدنا وحبيـــــــــــــــبنا محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عليـــــ
 ــــــــــــــــــــــل الصلاة وأزكى السلامأفضـــــــــــــــــــــ

 وبعد:
ـــــــاهر "الذي ساعــــــــــــدنا أتقدم بشــــــــــــــــــكر الخـــــــــــــــــاص إلى الأستاذ المشرف "الحـــــــــــــــــــاج قويــــــــــدر الطـــــــــ

 ــــلاد في انجاز هذه المذاكرة فله منا كل التقـــــــــــــــــــــــــــــدير والثـــــــــــــــــــــــــناء،ورغم الظروف التي تعرفها البــــــــــــــــــ
 ما قدمه لنا من توجيهات، فشكرا جزيلا لك. على

 السياسية أخص بالذكر اتذة كلية الحقوق والعلومكما نتـــــــــــــــــقدم بجـــــــــــــــــــــــزيل الشـــــــــــــــــــــــــــــكر إلى كل أس
المجهودات الجبارة التي يقدمونها في  غرداية علىت عوديه بالخير بجامعة يأ والدكتورالدكتور البرج محمد 

والأرض أن أفدتم عقولا  الله خــــــــــــير ما يجــــــــــــــزي عباده جنـــــات عرضها السماوات العلم جزآكمسبيل 
 بكلماتكم الصادقة النيرة.

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 ملخص:
تعتبر الشفافية في نشاط الإدارة العامة مبدأ تنمويا واقتصاديا تكتسي من خلاله الإدارة الدور محوري في 
التسيير الإداري إن الدور المهم والحساس الذي تقوم عليه الشفافية على النشاط الإدارة العامة، بوجه 

الجزائري، إلى تعزيزها وتدعيمها من خلال حرص على تطبيقها، وتنظيمها، بداية الخاص أذا بالمشرع 
من الدستور الأعلى للبلاد إلى التشريعات، والتنظيمات فنجد من بينها قام بتعزيز الشفافية في تنظيم 

. لو كل من قانون الجماعات المحلية، والقانون الصفقات العمومية. محاولة منه لتحسين العلاقة بين الد
وصول الى المعلومة بسهولة حفاظا على مصالحه الوالموطن وتمكينه من اطلاع على القرارات وتمكينه من 

كما كان للهيئات الإدارية، والقضاء الإداري دور في حماية مبدا الشفافية من خلال ضمان  .الشخصية
ا لشفافية الإدارية ومخالفة  الأمن ومكافحة الفساد بكل أشكاله. وإلغاء جميع القرارات التي تمس بمبدأ

 لمبدأ الشفافية.

 الكلمات المفتاحية:

ضمانات شفافية، الإدارة العامة، النزاهة، الجماعات المحلية، الصفقات العمومية، الهيئات الإدارية، 
 القضاء الإداري.

 

Summary: 

Transparency in the activity of public administration is 
considered developmental and economic principle through 
which the administration acquires a central role in administrative 
management, The important and sensitive role on which 
transparency is based on public administration activity, especially 
in the Algerian legislature, is to strengthen and support it 



 

 

through keenness to apply and regulate it, starting from the 
country's supreme constitution to legislation. 

And organizations, among them, we have promoted 
transparency in regulating both the Local Communities Law and 
the Public Dealings Law. An attempt to improve the relationship 
between Aldo. And the homeland and enable it to see the 
decisions and enable it to easily access information in order to 
preserve its personal in tersest. The administrative bodies and the 
administrative judiciary also had a role in protecting the principle 
of transparency by ensuring security and combating corruption 
in all its forms. And canceling all decisions that affect the principle 
of administrative transparency and contrary to the principle of 
transparency. 

Key words; 

Transparency guarantees, public administration, integrity, local 
groups, public transactions, administrative bodies, 
Administrative judiciary 
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 مقدمة:

تي الو  المجلاتبمختلف في ظل العصرنة والتقدم التكنولوجي عديد من تطورات الأصبح العالم يشهد     
نسبة الوعي لدى الموطنين مما جعلهم يطالبون السلطات العليا للدولة  بالتغير  ارتفاعا إلى بدوره  تأد

والإصلاح  في الأعمال الإدارية  من خلال وضع ضمانات تكفل حمايتهم وتصون حرياتهم   وتحقق 
ة السياسية  وتحد من الغموض والشبهات هذا ما أدى إلى بروز  مبدأ الشفافية  لهم المشاركة في الحيا

وتوفر  المصداقيةالذي أصبح  من المبادئ المكرسة التي تقوم عليها أنظمة الدولة المتقدمة  ويقصد بها 
 للمحاسبة الإدارة وخضوع ، قراراتها تخاذا في ووضوح الأهداف وأ النشاط عن والإعلان المعلومات
 .  المستمرة والمراقبة

 بإضـــــــفاءلم يبخل في تجســـــــيد مبدأ الشـــــــفافية على القواعد والقوانين وهذا  المشـــــــرع الجزائري نجد أن
والتنظيمية وهدف من  مصـــطلح الشـــفافية في نشـــاط الإداري وصـــبه على مختلف القوانين التشـــريعية

 رتفاعاو الممنوحة للموطن شــــــــراك الفرد في مختلف نشــــــــاطات الإدارية وهذا ما زاد من حريات إلك ذ
أصبح مصطلح الشفافية يفرض وجوده وبقوة في واقع نشاط الإداري  نسبة الوعي العام لديه حيث
 .شهده المجتمع الجزائريتفي ظل الانفتاح الكبير الذي 

هم الركائز ودعائم التنمية الشــــاملة والمســــتدامة في تســــير الأجهزة أيعد مصــــطلح الشــــفافية اليوم من 
لى الجمعيات والقطاع الخاص والأحزاب إ متدكما االمركزية والهيئات الوطنية والمســــــــــــــتقلة أيضـــــــــــــــا و 

الشفافية في دائرة تطبيقه وهذا بعد المصادقة  أمبد تسعاا السياسية وسائر التنظيمات القانونية حيث
أكتوبر  31ســــنة  المتحدة الأممالأمم المتحدة لمكافحة الفســــاد من قبل الجمعية العامة  تفاقيةاعلى 

ن إ2004,1 بريلأ 19المؤرخ في  04/128بموجب المرسوم بحيث صادقت عليها الجزائر   2003

                                                           
الأمم المتحدة   اتفاقيةيتضمن التصديق  بتحفظ  على  2004،ابريل 19الموافق ل  1425صفر  29المؤرخ في  128-04 رقم الرئاسيالمرسوم  1

افريل  25در في الصا 26عدد  ش،ج ج د ،ج ر ، 2003أكتوبر  31مم المتحدة بنيويورك يوم المعتمد من قبل الجمعية العامة لألمكافحة الفساد  
2004. 
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وارتباطها بالمواطن   إضـــــفاء مصـــــطلح الشـــــفافية في التســـــيير في مختلف الأنشـــــطة التي تقوم بها الإدارة
 .تأكيد على مصداقية نشاط الإدارة   شئنهيستدعي تأسيس نظام من 

 لموضوع تبرز من خلال أهمية الشفافية وتفعيلها في مختلف المواضيع المهمة بالنسبة ن أهمية اإ
للإدارة العامة التي تحكمها مجموعة من القواعد والنصـــــــــوص القانونية التي صـــــــــدرت في هذا 

ن مع خلق العلاقة بين الإدارة والموطن تربطها النزاهة والشـــــفافية في العمل الإداري كما أشـــــ
 .إزالة العوائق والبيروقراطية ومحاربة الفساد في المجتمع بصفة العامةتساعد على 

  بنا إلى اختيار هذا الموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعيةأذايعود سبب الذي 

 :الأسباب الذاتية تعود إلى-أ

 القانونية الأبحاث لقلة نظر ودالك ودراســــــــته لموضــــــــوعا هذا في للبحث الشــــــــخصــــــــي والميول الرغبة
 .التجربة هذه تناولت التي الأكاديمية والدراسات

 يمثل اهتمامنا بالموضوع كون تخصصنا القانون الإداري 
إنجاز مذكرة لنيل شـــــهادة أكاديمية لطور الماســـــتر من أجل مســـــاهمة في إثراء المكتبة القانونية  

 .ولو بجزء بسيط

 :الأسباب الموضوعية -ب

 التي الأوضـــــــــاع والموطن وخاصـــــــــة لإدارةا بينا العلاقة ربط في الشـــــــــفافية تلعبه الذي الدور إلى ترجع
 .الفساد ظاهرة انتشار من الأخيرة فالسنوات البلادشهيدتها 

 العامة الإدارة والنشاط الشفافية بين الوثيق الارتباط

  تهدف إلى تســليطا لضــوء على مبدأ الشــفافية ومدى تجســيدها أما عن هدف الدراســة فهي
 والتشريعات الجزائرية وكذا نشاط الإدارة العامةفي الدساتير 



 مقدمة :
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 المنظومة ظل في وتطبيقاتها العامة فلإدارة الشــــــــــــــفافية تلعبه الدور الذيعلى  الدراســــــــــــــة ترتكز كما
 الحالية القانونية

 والقضــــــائية الإدارية ئاتيحماية اله الإدارية ومدى النشــــــاطات مختلففي  تطبيقهاى مد على التعرف
 .المبدأ لهذا

  تطرقنا فيه إلى نطاق القانوني والتطبيقي لمبدأ الشــــــــــــــفافية في أما من ناحية نطاق الدراســــــــــــــة
نشــــــــــاط الإدارة العامة ومدى تطبيقها لهذا المبدأ، من خلال نظرة شــــــــــاملة على الدســــــــــاتير 
والتشـــــريعات وكذا القوانين والمراســـــيم الرئاســـــية والتنفيذية وكذا النها الذي انتهجته الهيئات 

 ية والقضائية لحماية مبدأ الشفافية الاستشار 
 قد اعتمدنا على جملة من دراســات الســابقة التي ســاهمت وفيما يخص الدراســات الســابقة ف

 أهمها:في انجاز هذا العمل 
الماســـــــــتر مذكرة لنيل شـــــــــهادة  الإدارية،كهينة الشـــــــــفافية   عمرواي فهيمة، أيتبن لكحل - 

 .2015 ،ميرة، بجاية الرحمانعبد  المحلية، جامعةالجماعات  تخصص

 هدفت هده الدراسة إلى تسليط الضوء على تطبيق الشفافية في المعاملات الإدارية 

بحث مقدم لنيل  الجزائر،في  للتسيير المحليصونيه عبدلي وحسيبة باي، الشفافية كدعامة أساسية -
بجاية  ميرة،الرحمان  عبد الســــــــياســــــــية جامعةالحقوق والعلوم  العام، كليةشــــــــهادة ماســــــــتر في القانون 

،2018/2019. 

هدفت هده الدراســـة إلى تســـليط الضـــوء على مبدأ تكريس الشـــفافية في الدســـاتير والقوانين 
 التنظيمية ودراسة واقع الشفافية في الإدارة المحلية 

مذكرة لنيل شـــــــهادة  والضـــــــمان،الشـــــــفافية المرفق العام المضـــــــمون  مبدأبلاليط عبد الرزاق،  
 بضياف المسيلةجامعة محمد  السياسية،كلية الحقوق والعلوم   إداري،نون ماستر تخصص قا

،2016/2017. 



 مقدمة :

 
 ث

هدفت هذه الدراســــة إلى تســــليط الضــــوء على مدى تكريس مبدأ الشــــفافية في الدســــاتير. الأحادية 
 والتعددية.

التشـــــاركية في الجزائر دراســـــة تحليلية على ضـــــوء القانون  الديمقراطية عبابســـــة تكريسخالد - 
الحقوق والعلوم  العام، كليةمذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص في القانون  المحلية،الجماعات 

 .2018/2019البواقي,  أم ،بالمهيديالعربي  السياسية جامعة

 ير والتنظيمات تهدف هده الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الاشتراكية في الدسات 

لنيل شـــــــــهادة الماســـــــــتر فرع  الجزائر، مذكرةالمرفق العام في  عماد شـــــــــفافيةبولوفه فاتح والي - 
 ميرة،عبد الرحمان  الســياســية جامعةكلية الحقوق والعلوم   إداري،قانون العام تخصــص قانون 

 .2019 ،بجاية

 التشريعات والتنظيمات.هدفت هده الدراسة إلى تسليط الضوء على تكريس مبدأ الشفافية في 

 الجزائر،ت المحلية في ا، أهمية الحكم الراشـــــــــــــد في تفعيل الأداء داخل الجماعتقيةعائشـــــــــــــة - 
الحقوق  العامة كليةمذكرة لنيل شــهادة الماســتر في العلوم الســياســية تخصــص رســم ســياســات 

 .2015مليانة,  بونعامة، خميسوالعلوم السياسية جامعة الجيلالي 
 إلى تسليط الضوء على الشفافية في الإدارة المحلية )البلدية والولاية(هدفت الدراسة 

 مذكرة 15/274 الرئاسي المرسوم ظل في العمومية الصفقات إبرام في مبدأ شفافية ،قتال نسيمه-
 الحقوق كلية  محند أكلي جامعة. عمومية ومؤسسات دولة تخصص ،الحقوق في الماستر شهادة لنيل

 2017/2018. البويرةالسياسية  والعلوم

هدفت هذه الدراســـــــة إلى إبراز مبدأ الشـــــــفافية في الصـــــــفقات العمومية من خلال وســـــــيلة الإعلان 
 والمنح الموقت.
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  فيمن الصعوبات والمتمثلة  وجهتنا جملةكما: 
  دفعنا في الأغلب أحيان إلى الرجوع  الموضــــــوع ممانقص المراجع والمؤلفات المتخصــــــصــــــة في هذا

 .العلمية والمقالاتالنصوص القانونية 
   أدى إلى أخذ عينات فقط من المراسيم والتنظيمات هاتساعقلة البحث في الموضوع و. 
 عافنا الله وإياكم ومع مجرياتها  19نظر للظروف التي شـــــــهدها العالم ومتمثلة في الفيروس اكوفيد

 .لبلاد لذي دام أكثر من شهور لحجر الصحي الذي شاهدته
  انطلاقا مما سبق جاءت هذه الدراسة للإجابة على الإشكالية التالية: بهذا الموضوع و  للإلمامو 

 العامة؟ الإدارة نشاط لشفافية امنةضال الأحكام الجزائري المشرع نظم كيف

 وتتفرع هذه الإشكالية إلى تساؤلات فرعية متمثلة فيما يلي:

  المشرع مبدأ الشفافية في الدساتير )الأحادية والتعددية(؟إلى أي حد كرس 
 - إلى أي مدى ساهم المشرع في تكريس مبدأ الشفافية في مجالات الإدارة المحلية والصفقات

 العمومية؟
 كيف ساهمت الهيئات الإدارية والقضائية في حماية مبدأ الشفافية؟ 
 لنصـــــــــوص  القيام بتحليلالتحليلي من خلال  الوصـــــــــفي لقد اعتمدنا في دراســـــــــتنا على منها

ظاهرة شفافية في مختلف الأنشطة الإدارية التسيير لوصف و الشفافية  والتنظيمية لمبدأالقانونية 
المقارن وهذا بمقارنة بين القوانين القديم والجديد والصــــــــــــــفقات بالمنها و  اســــــــــــــتعنناكما المحلي  

 .العمومية
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  استناد للإجابة على الإشكالية دراستنا المطروحة قمنا بإتباع خطة التقسيم ثنائي مشتملة و
الأول  الإدارية، المبحثالأول خصصناه لتأطير القانوني لمبدأ الشفافية  فصلين الفصلعلى 

في الجزائر والمبحث الثاني مبدأ  في الدساتيرلمبدأ الشفافية  تأطير القانونييتضمن مدى 
الفصل الثاني خصصناه لضمان لحماية  الجزائرية، أماالشفافية في التشريعات والتنظيمات 

مبدأ الشفافية الإدارية المبحث الأول نخصصه لضمانات المقررة في تنظيم ونشاط الإدارة 
ة.الشفافيبدأ والمبحث الثاني خصصنه لدور الهيئات الإدارية والقضائية في حماية م



 

 

 

 

 

 الفصل الأول
التأطير القانوني لمبدأ شفافية 
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 القانوني لمبدأ شفافية الإدارية التأطير :الأولالفصل 

ولا يحتاج الى من   ،يعرف مبدا الشـــــــفافية بأنه جعل الامر واضـــــــحا وشـــــــفافا بعيدا عن اللبس والغموض 
 موضـوعهامع  نسـجامهاكدا اوضـوح التشـريعات والقوانين وسـهولة فهمها واسـتقرارها و  فسـره وهي أيضـاي

مما يتناسب  والإداريةوالسياسية  جتماعيةوالا قتصاديةلااوفقا للتغيرات  وتطورها ،مرونتهاو  لغتها ووضوح
حق الاطلاع على  بمنح الموطنينالإدارة هم المبادئ التي تعمل على قيام أمن تعدفهي 1مع روح العصـــــــر.

 المطلقةالوثائق الإدارية ومنح الموطنين فرصة المشاركة في رسم السياسة العامة للدولة والابتعاد عن السرية 
  ناخصصكما   ذا الفصل إلى مبحثين، لهمن خلال تقسيمنا  اسنحاول تسليط الضوء عليه لذلك

 الثاني:المبحث في لمبدأ الشــــــــــــــفافية في الدســـــــــــــــاتير الأحادية أما  تكريس مدى إلى: الأولالمبحث 
 تبعا لما يلي: والتنظيمات وذلكفيه إلى التعددية في الجزائر وتكريسها في التشريع  فسنتطرق

 :الشفافية في الدساتير مبدأتكريس : المبحث الأول

تعتبر الدســـــــــــــاتير الجزائرية وثيقة تعتمد عليها الدولة الجزائرية كحيز لكل من التشـــــــــــــريعات والقوانين التي 
جل حماية حقوق المواطن وحرياته وهذا بتطبيق نها الشفافية وإضفائها على جميع الأنشطة أتسنها من 
 .الإدارية

                                                           
ابعاد الرقابة والشفافية والإدارية في مكافحة الفساد الإداري بالمناطق التعليمية في دولة الكويت من واجهة نظر العاملين فيها  تأثير» الديجانيسلطان غالب 1
 170.ص2017،الكويت ،جامعة الامارات،02لعدد،جلة الدولية للبحوث التربوية ا،
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الدراســــة في هذا المبحث إلى مطلبين منا قســــولتبيان كيفية تكريس مبدأ الشــــفافية في الدســــاتير الجزائرية 
مبدأ الشفافية في  الثاني:المطلب  فيو الشفافية في الدساتير الأحادية  : مبدأالأولالمطلب  ناخصص

 الدساتير التعددية وذلك تبعا لما يلي:

 :مبدأ شفافية نشاط الإدارة في الدساتير الأحاديةالمطلب الأول: 

تضـــمنتها التي  الأحكامبمثابة دســـتور برناما نظرا لطبيعة 1976ودســـتور1963يعتبر كل من الدســـتور 
ترجمت بشكل مباشر الخلفية الأيديولوجية الاشتراكية في تنظيم السياسي والاقتصادي للبلاد هو  حيث

تلبية قصـــد  التشـــييدفي مرحلة  الاســـتقلال. والشـــروعالذي يتطابق مع الأوضـــاع التي كانت ســـائدة بعد 
ه الجزائر اسـتند بشـكل أسـاسـي على الطابع تالنموذج الاشـتراكي الذي انتهج نأمطالب الشـعب علما 

 1الاشتراكية.المرحلة الاجتماعي تماشيا مع مقتضيات 

إلى  الفرع الأولوعليه فإن دراســــة هذا المطلب ســــوف تنصــــب حول الشــــفافية الإدارية بحيث نخصــــص 
 .1976نتطرق فيه إلى مبدأ الشفافية في دستورسف الثاني الفرعأما  1963الشفافية الإدارية في دستور 

 1963رفي دستو الشفافية الإدارية  مبدأ: الفرع الأول

حزب  أنلكون الواحد بفكرة الحزب الوثيق  ارتباطهبحكم تضـــــمن دســـــتور الجزائر مفهوما للدولة حيث 
ويتمثل في تحديد سياسة  ساسيا أدورهالوطني يمثل "حزب الطليعة الواحد في الجزائر وان جبهة التحرير 

فرغم كـــل الصــــــــــــــعوبـــات التي عرفتهـــا الـــدولـــة الجزائريـــة غـــداة ،2ورقـــابـــة المجلس الوطني الحكومي   الأمـــة

                                                           
سهيلة مجدوب، إشكالية طبيعة الضمانات المقررة لحماية حق في الاعلام على ضوء الدساتير الجزائرية، العدد04، كلية العلوم الاعلام والاتصال جامعة 1

.5،ص ،03،2018،الجزائر  
، 01الجزائر  العام جامعةفي القانون  الدكتوراه، الدولة لنيل شهادة والثنائية أطروحةبين الأحادية  الدستوري الجزائريالسلطة التنفيذية في نظام  بوراوي،محمد 2
 .33،32،ص ،2012 السياسية، الجزائريوسف بن خدة كلية الحقوق والعلوم  بن
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افية يمنع مؤسس الدستور من تجسيد بعض معالم الشف توترات لمفي تلك الفترة من  ومشابهاالاستقلال 
" تعجيل بترقية جة بقولها المشــــــــــاركة في الفقرة التاســــــــــعة من الديبا مبدأالإدارية حيث كرس هذا الأخير 

المدرجة تحت عنوان الحقوق  وباســـــتقراء الأحكام1.في التدابير الشـــــؤون العمومية " إشـــــراكهاقصـــــد  المرأة
 للموطن المشــــاركة في مختلف حالمشــــرع الجزائري وضــــع مجموعة من الحقوق التي تســــم أنالأســــاســــية نجد 

الإعلام وحرية وسائل  الصحافة،على "تضمن الجمهورية حرية  تنص19المادة أن  نجدحيث المجالات 
مبرزا بذلك الجمهور وحرية الاجتماع "  ، ومخاطبةوحرية التعبيروحرية تأســــــــــــــيس الجمعيات ، الأخرى

العام  الرأيباعتباره يلعب دورا مهم في خلق  الإعلامعلى حق وحرية  هنصــــــــــالتنظيم الحقوق والحريات ب
ومشـاركة  ،الإضـرابوحق  النقابي،نصـت على "الحق قد  20المادة  ماأ2التعبير.وتحقيق الشـفافية وحرية 

حيث نلاحظ  "القانون.وتمارس هذه الحقوق في نطاق  جميعا،العمال في تدابير المؤســـســـات معترف بها 
 فيطن الإدارة ابمشـــــاركة المو  ودالكالمدنية صـــــور من صـــــور الشـــــفافية في الحياة  بإضـــــفاءقام  أن المشـــــرع

والتي  22المادةو  3تالتدبير المؤســـســـا العمال فيالعمل النقابي ومشـــاركة  بحياته مثليمس  نشـــاطها الذي
 الأمةبالاســــــتقلال ذكر في المســــــاس ليســــــتعمل الحقوق والحريات الســــــالفة ا نألأي كان  لا يجوز"تنص 

وحدانية  ومبدأوســـلامة الأراضـــي والوحدة الوطنية ومؤســـســـات الجمهورية ومطامح الشـــعب الاشـــتراكية 
ما لكونه لم يعمر كان بمثابة دســـتور برنا  1963دســـتور  أننلاحظ من هنا  ،4جبهة التحرير الوطني "

 ألا ومرطويلا حيث انه لم يصـــــدر قوانين عن الســـــلطة التشـــــريعية فجل القوانين قد شـــــرعت عن طريق 

                                                           
السياسية، الحقوق والعلوم  العام، كليةمقدم لنيل شهادة الماستر في قانون  مذكرةالجزائر، كدعامة أساسية لتسير المحلي في   باي، شفافيةعبد لي وحسيبة  صونيا1

 .09.ص2018/2019،بجاية ، احمد ميرة جامعة
 .1963في ديسمبر  ، الصادرة66,الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 1963من الدستور  19المادة 2
 نفسه. ، رجع1963من الدستور20المادة 3
 مرجع نفسه. ،1963من الدستور 22المادة 4
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منه على " يعبر  28نصــــــت المادة  إذن رئيس الجمهورية قد مســــــك بيده جميع الســــــلطات والمراســــــيم لأ
 .1المجلس الوطني عن الإرادة الشعبية ويتولى التصويت على القوانين ويراقب الحكومة "

ما عرف بتصحيح الثوري والذي  1965سنةفي وهدا  عتلالاتا عرف عدة1963أن الدستور حيث 
مثل  يعمر طويلا لا والذي جعله هلحمد بن بأقام به الرئيس الراحل هواري بومدين ضــد الرئيس الراحل 

 بقية الدساتير.

 1976 الإدارية دستورالشفافية  مبدأ الثاني: الفرع

على  انعكس ماالثورة، وهو بمثابة دســــــــتور كرس التوجيهات الســــــــياســــــــية لما بعد  1976دســــــــتور كان 
كانت نتاج للتوجهات الإيديولوجية التي كانت بحكم النظام   البلاد حيثالســــــــــــــياســـــــــــــــة الإعلامية في 
بعض المواد  فيوهذا بشــكل الغير مباشــر  الشــفافية  مبدأ إلىأشــار  فقدالفترة الســياســي الســائد في تلك 

بمبدأ المســــــــاواة بين الموطنين في الحقوق والوجبات وعدم التمييز في  التي جاءت 39المادة نجد  من بينها
عن مسؤولية الدولة في تحقيق المساواة  41بصراحة في المادة  الدستور هم من ذلك عبرأالجنس والعرق و 

ب إزالة العقبات ذات  ودالك ،نصــــــــــت على " تكفل الدولة المســــــــــاواة لكل مواطنين  إذطنين ابين المو 
تصــــادي والاجتماعي  والثقافي التي تحد في الواقع من المســــاواة  بين المواطنين, وتعوق ازدهار الطابع الاق
, وتحول دون المشاركة الفعلية لكل المواطنين في التنظيم السياسي , الاقتصادي , والاجتماعي  الإنسان

والتي تنص على "وظــائف   44دة عمليــة التوظيف كمــا جــاء في المــاوكــذا المســـــــــــــــاواة في  , والثقــافي "  
الدولة والمؤســــــســــــات التابعة لها متاحة لكل الموطنين , وهي في متناولهم  بالتســــــاوي  وبدون أي شــــــرط 

 بين المساواة تحقيق في الدولة مسؤولية عن 41 المادة في.2والأهلية " بالاستحقاقمعدا الشروط المتعلقة 
                                                           

 . 70,ص2001(, الجزائر,IMAGالدستورية في الجزائر ,) ب ط( ,مطبعة الحديثة للفنون المطبعية ) محفوظ لعشب  ,التجربة1
ابوا بكر بالقايد كلية الحقوق تلمسان  العام. جامعةرسالة لنيل شهادة الدكتورة في القانون  الجزائري،حياد الإدارة العامة في القانون  بوحفص، مبداسيد محمد 2

 .75.74.. ص.ص2006/2007
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 لطابعذات ا العقبات بإزالة لكودا ، مواطنين لكل المســــــــــاواة الدولة تكفل"  على نصــــــــــت إذ المواطنين
 ازدهار الإنســـان وتعوق، المواطنين بين المســـاواة من الواقع في تحد التي والثقافي والاجتماعي الاقتصـــادي

,  والاجتماعي, الاقتصـــــــــادي,  الســـــــــياســـــــــي التنظيم في المواطنين لكل الفعلية المشـــــــــاركة دون وتحول ،
وظائف بالدولة " على تنص والتي 44 المادة في جاء كما  التوظيف عملية في المساواةوكذا "     والثقافي
معدا  شـــــــــرط أي وبدون بالتســـــــــاوي متناولهم في يوه ، لموطنينل الك متاحة لها التابعة ســـــــــســـــــــاتوالمؤ 

 1" والأهلية بالاستحقاق المتعلقة الشروط

ســياســته ونظام الحزب الواحد الذي يحكم ويضــبط كل وســائل الإعلام المرئية  تكريسد على اعكما ســ
خاصـــة أن كلاهما نظما نفس الحقبة أي مرحلة  1976أو دســـتور  1963في دســـتور  والمكتوبة ســـواء

مثلا من حلال المواد  مـــا يظهرلم يظهر فيهـــا بوضــــــــــــــوح الحق في الإعلام وذلـــك  الواحـــد التيالحزب 
الواحد وفق تأثيرات وتوجيهات الحزب  والاجتماعالتي تنظم مســــــــألة حرية وحماية حق التعبير  54،55

مت حكما دســـــتوريا يمكن أن ينطبق ضـــــمنيا ظن 54 الثورة فالمادةلضـــــرب أســـــس  اســـــتعمالهايمكن  ولا
والعلمي للمواطن مضـــــــــــمونة حرية الابتكار الفكري والفني }على الحق في الإعلام ونصـــــــــــت على أن: 

كما لا يغفل علينا أن المادة نفســها نصــت على حرية ،2بالقانون{محمية لتأليف افإطار القانون كالحرية 
 وسائل الإعلام باعتبارها تلعب دورا مهما في خلق الرأي العام وتحقيق الشفافية.

من الدســـــتور فقد نصـــــت على حرية التعبير والاجتماع حيث نصـــــت على "حرية التعبير  55 أما المادة
رخصــــــــة حيث  56 والمادة ،"والاجتماع مضــــــــمونة، ولا يمكن التذرع بها لضــــــــرب أســــــــس الاشــــــــتراكية 

من الدســــــــــــــتور فقد  60المادة  أما به القانون المعمول إطارالجمعيات وهذا في  إنشــــــــــــــاءحرية  للموطن

                                                           
يتضمن اصدار الدستور الجمهورية الجزائرية  ،1976نوفمبر سنة  22الموافق ل  1396ذي القعدة عام 30مؤرخ في  76/79من الامر  41،44المادة 1

 الديموقراطية الشعبية.
 مرجع نفسه. 76/79من الامر 54المادة 2
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 الانخراط في النقــابــة معترف بــه لجميع العمــال، ويمــارس في إطــار القــانون(. حيــث نصـــــــــــــــت على:)حق
الجمعيات والانخراط في نقابات من اجل  إنشـــــــــــاءحق الموطن في  60و56وضـــــــــــحت كل من المادتين 

 والاجتماعيةالدفاع على حقوقه ومشاركة في الحياة السياسية 

الرقابة قام الدســــتور بتنظيم ما يعرف بوظيفة المراقبة حيث   نصــــت المادة الشــــفافية في  مبدأومن حيث 
نطاق احترام لميثاق الوطني على المراقبة التي تســــــــتهدف ضــــــــمان حســــــــن ســــــــير أجهزة الدولة في  184

 متطلبات ووفقا لملائمة العمومية مؤســـــــــــســـــــــــات بواســـــــــــطة تمارساا أنه حيث1وقوانين البلاد والدســـــــــــتور
"تمارس المراقبة بواســـطة مؤســـســـات  منالدســـتور185 المادة عليه ما نصـــت وهذا الاشـــتراكية الديمقراطية

 الديمقراطية لمتطلباتواســـتجابة  الشـــعبي،في مدلولها  المراقبة،تحقق للدولة. دائمة  وبأجهزةوطنية ملائمة 
الشــــــعبي لس المج المنتخبة،المجالس  المســــــتويات:من خلال المؤســــــســــــات المنتخبة على جميع  الاشــــــتراكية،

 الشعبية البلدية ومجالس العمال " المجالس لولائي،المجلس الشعبي  الوطني،

حيث قال الدكتور بنها اشـــــــــتراكي  كان بمثابة دســـــــــتور برناما بنظام حزب واحد  1976دســـــــــتور  إن
يتولى اختياراته الســـــياســـــية وانتخاب  1976المواطن كان تحت ســـــلطة الدســـــتور  أن»لعشـــــب: محفوظ 

فقط الذي كان يشــــــــــــــكل آنذاك الوســــــــــــــيلة الوحيدة للتعبير عن الإرادة  الواحدممثليه عن طريق الحزب 
 2الشعبية

 

                                                           
نصت على " تستهدف المراقبة ضمان تسير حسن لأجهزة الدولة في نطاق احترام ميثاق الوطني والدستور وقوانين البلاد  1976من الدستور 185المادة 1

النقص  تداركلدولة , وكذا .مهمة  المراقبة والتحري في الظروف التي يتم فيها استخدام وتسير الوسائل البشرية المادية من طرف الأجهزة  الإدارية والاقتصادية ل
والمنطلق  الوضوحو  النظام إطارضد  الثروة الوطنية  وبالتالي ضمان تسيير البلاد في  الأعمال الإجراميةوالتقصير  والانحراف , وتمكين من قمع الاختلاس وكل 

 الدولة " وأوامرالإدارة والتشريع  فلأعمال.تستهدف المراقبة الأخيرة , التحقق من التطابق 
 .139ص سابق، الجزائر، مرجعفي  لعشب، التجربة الدستوريةمحفوظ 2
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 الشفافية الإدارية في دساتير التعددية مبدأإقرار المطلب الثاني: 

الدولة الجزائرية حزمة من الإصــــــــلاحات تجســــــــد من خلالها عهد جديد  مع بداية تســــــــعينات باشــــــــرت 
الذي جاء حاملا انفتاحا واســـــعا في مختلف القطاعات الحياة العامة وتكرس  1989بموجب الدســـــتور 
نظـــام مفتوح ومعـــه ظهرت التعـــدديـــة الحزبيـــة والإعلاميـــة   إلىمن نظـــام مغلق  الـــديمقراطيمعـــه الانتقـــال 

التعددية  في بداية التســـــعينات بالجزائر  تم وضـــــع دســـــتور  الديمقراطيةونتيجة للمحاولات الرامية لزعزعة 
بهـدف ترســــــــــــــي  2016ليـأتي فيمـا بعـد دســــــــــــــتور   الـديمقراطيـةبهـدف إعـادة  تنظيم التجربـة  1996

الأول( الفرع )في  ســنتطرق.1ومعززا لشــفافية دولة القانون والحقوق والحرياتفي البلاد وتعزيز  الديمقراطية
الشـــفافية في  مبدأفقد تضـــمن  (الفرع الثاني)أما 1996ودســـتور 1989الشـــفافية في دســـتور  إلى مبدأ

 .2016والدستور  2008التعديلات التي تطرقا لها  كل من الدستور 

 :1996ودستور 1989الشفافية في دستور  مبدأالأول: الفرع 

بنها جديد قام بتغير الجدري على المضــــــمون الدســــــاتير  1996و1989 لقد جاء كل من دســــــتورين
 إلىالحزبية تطرقنا من خلالها  والأحاديةالسابق خاصة بما يتعلق بالفكر الاشتراكي 

 :1989دستور الشفافية في مبدأأولا: 

أكتوبر التي  أحداثتلبية مطالب عديدة جســـدتها  وإنمالم يكن وليد ظروف العادية  1989لدســـتور ا نإ
الشـــعب الثقة في  أغلبيةفقدان  إلىجاءت كرد فعل للأوضـــاع الســـياســـية واقتصـــادية واجتماعية مزرية أدت 

ايا الأســـاســـية قام رئيس الجمهورية الشـــاذلي بن جديد بفتح باب الحوار وطرح القضـــ دالكالســـلطة ولأجل 
كما وعد بالقيام بإصــــــلاحات ســــــياســــــية ودســــــتورية ومنها دســــــتور   ديمقراطيةعلى الشــــــعب للفصــــــل بكل 

                                                           
 السياسية، المجلدالقانون الدستوري والمؤسسات  الجزائرية، مجلةعلى ضوء دساتير  الإعلامطبيعة الضمانات المقرر لحماية الحق في  مجدوب، إشكاليةسهيلة  1

 .03ص.،2018ديسمبر ، 04لعدد ، 02
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فرصــــــة  وهذا بمنح دعم الشــــــفافيةب 89حيث قام الدســــــتور 1التعددية  مبدأالذي كرس 1989نوفمبر 23
القرارات والتدابير وتسيير شؤونهم على مستوى القاعدة الإدارية  اتخاذلمشاركة في عملية با ودالكللمواطنين 

 الديمقراطيالدولة على مبادئ التنظيم  على " تقوموالتي تنص  14ادة الم تنصــــــــــــما خلال اللامركزية من 
وهذا من  وحرصــــــها على العدالة الاجتماعية الديمقراطيةحيث جاءت المادة لإرســــــاء الاجتماعية " والعدالة

والتي عرفتها 2الإدارية للهيئات الإقليمية للدولة  لأعمافي  وإشـــــــــــراك المواطنالمســـــــــــاواة  مبدأيس خلال تكر 
" البلدية هي الجماعة القاعدية والتي تنص على "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية.15المادة 
في مختلف المجالات  وإشـــــــراكهتمكين الموطن بالاطلاع على مختلف نشـــــــاطاتها تقوم الولاية والبلدية ب حيث

""يمثل المجلس المنتخب  16 المادة هعلي ما نصــت.هدا3الإدارية التي تقوم بها  الأعمالومختف  كالانتخاب
دســـتور  ما تضـــمنهولا شـــك أن ,4الشـــؤون العامة." التســـييرمشـــاركة الموطنين في  اللامركزية، ومكانقاعدة 
من حقوق وحريات سياسية مع ضبط آليات ممارستها وتوفير ضماناتها بشكل مضمون وحقيقي  1989
دستور من  40المادة به  الديمقراطي جاءتبصورة فعلية عملية البناء والتحول  السياسية وتكريسللتعددية 

 "5بهع السياسي معترف بقولها حق إنشاء الجمعيات ذات الطاب بالتعددية السياسيةصراحة  الذي اعترف

 إلا، 1996و 1989الفصل بين السلطات في الدستوري  مبدأعلى  صراحةفعلى الرغم من عدم النص 
في الرقابة على احترام الســـــــــــلطات  روح النص الدســـــــــــتوري ليؤكد دوره إلىالمجلس الدســـــــــــتوري اســـــــــــتند  أن

                                                           
 كلية  السياسيةلنيل شهادة لسانس علوم  التشريعية، مذكرةعلى مكانة السلطة  وأثرهالدستوري في الجزائر  التعديل ،سعيدمحمد الخامس ومحمد التجاني حاج 1

 .04ص ،2012/2013 مرباح ورقلةجامعة قاصدي  السياسية،الحقوق والعلوم 
 09الجريدة الرسمية العدد  ، في1989فبرلير سنة 23بنشر نص التعديل الدستور الموافق عليه في استفتاء  متعلق ،89/18المرسوم الرئاسي  من ،14المادة   2

 .237ص1989مارس  01 في،المؤرخ 
 مرجع نفسه 89/18المرسوم الرئاسي  ، ن15المادة   3
 مرجع نفسه. ،89/18المرسوم الرئاسي  ، من16المادة4
ظام الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي )دراسة مقارنة( في الأموال النظرية واليات ممارسة مع تطبيق على الوضع في علي قريشي، الحرية السياسية في الن/5

 476.477ص. 2004/2005،الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة، بالدولة في القانون، كلية الحقوق جامعة اخوة فأتورى، قسنطينة
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على هذا الأخير " يضــــفي شــــرعية على  1996و1989فقد جاء في الديباجة الدســــتور ,لاختصــــاصــــها 
ممارســــــــــة الســــــــــلطات ويكفل الحماية القانونية  ورقابة على العمل الســــــــــلطات العمومية في مجتمع تســــــــــوده  

كما يظهر من خلال عنوانهما لباب الثاني "تنظيم الســـلطات " وخصـــصـــها لكل ســـلطة فصـــلا "الشـــرعية  
في أو أخرى ســواء في الدســتورين  مواضــيعصــراحة للفصــل بين الســلطات واســتقلالية في  أشــيرا وقد 1كاملا

الوطني لائحة المجلس الشــــعبي  أو متضــــمنالســــلطة القضــــائية   اســــتقلاليةمثلا على  كنصبعض النصــــوص  
ني اقر طوالتي جاء فيها على خصـــــــوص بان المجلس الشـــــــعبي الو  1989نظامه الداخلي لســـــــنة   المتضـــــــمن

خول للمجلس الشعبي يالفصل بين السلطات الذي يكرسه الدستور  والاختصاص ل لمبدأئحته " اعتبار لا
 . 109والمادة 2نظامه الداخلي والمصادقة عليه "  إعدادهالوطني في 

إيجاد التوازن الغائب بينهما حيث  الســــــــلطات،الفصــــــــل بين  لمبدأفلقد حاول كل من الدســــــــتورين تبينهما 
يبين ولو رمزيا إرادة الســلطات الجزائرية في ترقية حقوق الموطن والقضــاء على  أنحاول المؤســس الدســتوري 

 الدولة.البيروقراطية 

 1996 دستورمبدأ الشفافية في ثانيا: 

كرس حق المواطن في أن   ســــبقه حيثعلى نفس الأحكام التي تناولها الدســــتور الذي  1996دســــتور جاء
هذه القرارات أثناء إصـــدارها من قبل  وصـــحيحة ومراقبةيقوم في وضـــع القرارات الســـياســـية بطريقة شـــرعية 

 :أنشطة من بينها مختلفةفي  تمثلهالسياسية  فالمشاركة المختصةالسلطة 
                                                           

 2013الجزائر , الجزائري،,   الصادر عن المجلس الدستوري 01الدستوري، العددالمجلس  الدستور، مجلةالمجلس الدستوري في ضمان سمو  دور ،عباسعمار 1
 .79ص

 اري بت 11:14 الساعة ، على2016يناير 22الجمعة  الجزائري،الدستوري  الجزائري، القانونالفصل بين السلطات في النظام الدستوري  عباس مبدأعمار 2

12/07/2020.abammar2006yahoo. Fré, 
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بقولها:)الســــلطة الســــياســــية ملك  1996من دســــتور  07: حيث ورد هذا المصــــطلح في المادة الاســـتفتاء
الشعب هذه السيادة عن  يختارها يمارسالشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي  للشعب يمارس

 .الجمهورية أن يلتجأ إلى إرادة الشعب مباشرة( المنتخبين لرئيسوبواسطة ممثليه  الاستفتاءطريق 

فمثلا المادة  1996من بين الحقوق المكفولة دســـــتوريا خاصـــــة في دســـــتور  الحق في تأســــيس الجمعيات
منه تنص على:)الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأســــــاســــــية للإنســــــان وعن الحريات  33

 .الفردية والجماعية مضمون(

مضــــــــــــمون  والاجتماعنشــــــــــــاء الجمعيات في نفس الدســــــــــــتور على أن:)حريات التعبير وإ 41وتنص المادة 
 يخص الرقابة الدستور فيما .(للمواطنين

يهدف للعمل على احترام شــــــــكل والمضــــــــمون القواعد  ااحترام الإجراءات الدســــــــتورية تشــــــــكل ضــــــــمان إن
هذه ، أي تعديل دســــتوري بعيد عن الهيئات الأخرى بإجراءتقوم  أي ســــلطة  يمكننالا الدســــتورية وبالتالي 

يمس  أوالإجراءات تشــكل حماية وضــمانة للدســتور من أي تعديل قد يمس اختلال التوازن بين الســلطات 
 التأســيســيةتشــكل معيار الذي يميز الســلطة  أنهامن الدســتور بما  178ريات العامة   فالمادة بالحقوق  والح

وعليه يصــــبح تدخل المجلس ســــتوري  يمســــها التعديل الد أنالتي يجب  الأحكاموالســــلطة المشــــتقة تتضــــمن 
الأســـاســـية  والحرياتالدســـتوري لأجل الرقابة  على التعديلات الدســـتورية ضـــمانة وحصـــانة لحماية الحقوق 

بقولهــا:)الحق النقــابي  1996من دســــــــــــــتور  56وكــذلــك تم النص على الحق النقــابي في المــادة 1للموطنين 
 في المواد مراقبة الحكومة الشفافية دأإلى مب( وعلى العموم فلقد أشار معترف به لجميع المواطن

                                                           
 01الجزائر  الحقوق، جامعة القانون، كليةفي  الماجستيرة دمذكرة لنيل شها الجزائري،الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني  محمد صدارتي،1
  123ص.2013/2014،
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من الموضـــــــــوع الرقابة عرف تطور  إلا أنالرقابة على دســـــــــتورية القوانين  مبدأعلى  1996حافظ دســـــــــتور 
الدســتوري الدور الرقابي للمجلس  يتجلىحيث تشــكيلة المجلس الدســتوري ومن حيث الاختصــاص حيث 

يمارس رقابة مطابقة على القوانين العضــوية  والتنظيمية كمارقابة الدســتورية للمعاهدات والقوانين العادية  في
 والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان 

المجلس  1رئتينـاا إذاعلى انـه  168المـادة  إليـهفقـد إشـــــــــــــــارة الاتفـاقيـة  أن إلىتجـدر الإشـــــــــــــــارة المعـاهـدات  
 ليتم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية  و هدات الدستوري عدم دستورية المعا

البرلمان نها مجموعة القواعد العامة الملومة الصـــادر عن بأعرف الدســـتور القوانين العضـــوية  القوانين العضـــوية
الإجراءات  بإتباععلى الأقل  نبئااقتراح  تقدم به عشــــــــــــــرينا أو قدمت به الحكومة ة على المشــــــــــــــروع بناء

" ويعتبر تدخل المجلس الدستوري بالنسبة ونفاذه لإصدارة أودستور  للإقرارالمنصوص عليها دستوريا سواء 
تحريك الرقابة  المخول إليهاللقوانين العادية تدخلا اختياريا حيث يتوقف على الســـــــــلطة التقديرية للجهات 

 إما إذاتصـــبح واجبة النفاذ   أنقبل  إخطارع وق إذافيه قبل صـــدورها   رأيهحيث يبدي المجلس الدســـتوري 
ابتداء من يوم قرار  لأثرهبعد صــــــــدورها يصــــــــدر المجلس قرار ملزما يترتب عليه  فقدان النص  الإخطاروقع 

 من دستور  . 196المادة  ماكدتهللدستور  وهو  المخالف النصالمجلس الدستوري بإلغاء 

على رئيس الجمهورية  بموجب ســـــلطته  مســـــتقلة اســـــتناد للمادة  الصـــــادرهي تلك نصـــــوص   التنظيمات 
التنظيمات تخضع للرقابة  المجلس نظر لاستقلاليتها  حيث يفصل  أن ألفهمن دستور  ويعتبر غالبية  125

لم تصـــــبح التنظيم نافدا بعد  في  رأياه إذاوفي هذه الحالة يصـــــدر المجلس  إخطارهالمجلس في التنظيمات بعد 
ويترتــب على هــذا   2كــان النص القــانوني معروض عليــه دخــل حيز التنفيــذ   إذا المجلس قرارحين يصـــــــــــــــدر 

                                                           
 الدستورية المعاهدة يكون قبل التصديق وليس بعده" النظر في" معنا أي ان  )إرتاء( الملاحظ ان المشرع الجزائري استعمل لفظ 1
والعلوم السياسية جامعة عبد  المعاصرة، كلية الحقوقبعنوان الرقابة الدستورية القوانين في النظام الجزائري من الاستقلال الى غاية  تركية، مداخلةنصيرة بن 2

 .10ص  س،ب د  باديس، مستغانم،الحميد بن 
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غير  وتنظيمانصـــا تشـــريعيا  أنارتأى المجلس الدســـتوري   إذامن الدســـتور واتي تنص " 169بحســـب المادة 
 1ابتداء من قرار المجلس" أثرهدستوري , يفقد هذا النص 

 :2016والدستور 2008الشفافية في تعديلات الدستور  مبدأالفرع الثاني: 

الشــفافية في  مبدأتعزيز  مدى في2016والتعديل الاخير 2008لقد ســاهم كل من التعديلات الدســتورية 
 ثانيا  2016والى تعديلات الأخيرة  2008الشفافية في تعديلات  مبدأ إلى أولاتطرقنا  قواني

 :2008تعديلمبدأ الشفافية في أولا: 

لقد جاء في ديباجة "  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19بموجب القانون  2008فبمناســــــــــبة تعديل 
الدســــــــتور يبني بهذا  أنويعتزم  ،والديمقراطيةالشــــــــعب الجزائري ناضــــــــل ويناضــــــــل دوما في ســــــــبيل الحرية  إن

 العمومية، والقدرة علىفي تســيير   الشــؤون  الجزائريين وجزائريةأســاســها مشــاركة كل  ،مؤســســات دســتورية
انصـــب التعديل الدســـتوري الجزئي لســـنة  2الحرية لكل فرد " الاجتماعية، والمســـاواة، وضـــمانتحقيق العدالة 

  المراءةطة التنفيذية  والثاني برموز الدولة والثالث كان بترقية لث مجالات تعلق الأول بالســــــلاعلى ث 2008
رئيس الجمهورية المنتخب للترشــــــــــح لأكثر من عهدتين  خلافا  مأماففي الســــــــــلطة التنفيذية  تم فتح المجال 

يدعم قاعدة  اشـــــــــــــانهالذي جعله قابل لتجديد مرة وحدة فقط  فهذا من  1996للنص عليه الدســـــــــــــتور 
الذي يقتضــــــــــي بان حائز عهدة  الديمقراطيالحرية الشــــــــــعب في اختيار ممثليه ويعزز الســــــــــير العادي للنظام 

ك فقد عزز المشـــــــرع العلة بين الرئيس الجمهورية لذ إلىرئاســـــــية ملزمة بان يعيدها عند انقضـــــــائها  إضـــــــافة 
متعلقا بوزير الأول مهمته تنســيق دور الحكومة بغية  أصــبح الأمرووضــح العلاقة بينه وبين الحكومة  حيث 

                                                           
 .1996من الدستور  169الماجدة 1
 .1996 الدستور , 07الديباجة، الفقرة 2
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الدســــــــــــــتور  . وعدبةخالمنتتمثيلها في المجالس لءة اللمر  ظوظالح وتوســــــــــــــيع1البرناما رئيس الجمهورية  تنفيذ
العضـــوي الموعود به تحت رقم  القانون وفعل أصـــدرالمادة. بصـــدور قانون عضـــوي بين كيفيات تطبيق هذه 

والحقيقة  المنتخبة،في المجالس  المرأةكيفيات توســــــــــــــيع حظوظ   يحدد 2012يناير  12المؤرخ في  12/03
 للمرأة الجزائريةالســـــياســـــية  حقوقمجال  نوعية فيشـــــكل قفزة  2008مكرر من دســـــتور  31ادةالمإضـــــفاء 
فقد اعترفت  32المادة  القانونية ما بالدراسات والممتهنين والجمعيات النسوية ارتياح فلأحزاببعت  وهوما

ذكر المساواة  وردوالجزائريات  الجزائريينمعترف بها لكل موطن وهي تشكل تراثا بين  والحرياتبان الحقوق 
بين الموطنين على أســاس المولد او العرق او الجنس  التميزالدســتور  بموجبهاوالتي رفض  29 المادةأيضــا في 

 بين تميز أدنىدون في الالتحاق بالوظائف العامة  المساواةمبدا  51وكرست المادة  او الراي او الطرف اخر
 55.2المادة كدثه  والنساء وهوماالرجال 

 :2016دستور تعديلمبدأ الشفافية في ثانيا: 

مســت النطاق في الجزائر واســعة حركة تشــريعية في تجســيد  06/03/2016ســاهم التعديل الدســتوري في 
التســــــــيير الوطني والمحلي في من شــــــــفافية  وما تطلبهديمقراطي فتاح لان والقطاعات تمهيداكل المجالات تقريبا  

 .لشؤون المواطنين

الحقوق  المرتكبة ضــدالمخالفات  علىيعاقب القانون ق حيث بالنص على هذا الحهدا التعديل ســاهم فقد 
يحمي القانون حرمة " 35ســـلامة انســـان البدنية والمعنوية " كما جاء في المادة  ما يمسوالحريات وعلى كل 

من المشــــروع التمهيدي حيث تعمل  39عليه المادة  ما تنصحياة المواطن الخاصــــة وحرمة شــــرفه "حســــب 

                                                           
 الأكاديمية للدارسات ومضمونه، مجلةالتعديلات الدستورية في الجزائر من التعديل الجزئي الى الإصلاح الشامل دراسة لإجراءات التعديل القادم  عمار،عباس 1

 100ص بسكرة، السياسية، جامعةالحقوق والعلوم  والاجتماعية، كلية, قسم العلوم الاقتصادية 12العدد والإنسانية،الاجتماعية 
الدولة، الطبعة والقوانين الأساسية الخاصة مدعمه باجتهادات مجلس  06/03عمار بوضياف، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري دراسة في ظل القانون 2

 .76,ص.. 2015الجزائر,  والتوزيع،الجسور للنشر  الأولى،
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والنساء في سوق التشغيل  المرأةناصب الرجال والنساء في سوق التشغيل وتشجع ترقية الجولة على ترقية الم
 والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسساتوتشجع المراءة في مناصب المسؤولية في الهيئات 

المســـــــــــــتدامة تنمية خدمة للتنمية العلمي و ت الاكاديمية وحرية البحث ان الحريا 38لمادة في مشـــــــــــــرع  يوكد
صــــــــــــــــائيــات ونقلهــا حان الحصــــــــــــــول على المعلومــات والوثــائق والا 3مكرر  41تنص المــادة  للامــة حيــث

 " ةمضمونان للمواطن ولا يمكن ان تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة بحقوقهم وبالمصالح المشروع

مسـاواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والحريات بإزالة العقبات  ضـمان»سـسـات المؤ حيث تسـتهدف 
التي تعوق تفتح شــــخصــــية الانســــان وتحول دون مشــــاركة الجميع الفعلية في الحياة الســــياســــية والاقتصــــادية 

من خلال تقريب الإدارة من الموطن الى  2016حيث عمد تعديل الدســــــــــتوري ،1والثقافية والاجتماعية "
 15عليه المادة  ما نصت

تميزه علاقة الموطن بالإدارة بالركود الشـــامل دام فترة طويلة من الزمن كانت احدى مظاهره غياب الثقة بين 
الطرفين في الوقت الذي دعت فيه الكثير من الدول المتقدمة مســـــــــــــــالة تقريب الخدمة من الموطن بهدف 

ليعطي  2016مارس  6موطنيها الى ان جاء التعديل الدسـتور  تبسـيط الحياة الارادية وتحقيق العبء على
هذه العلاقة حلة جديدة من شـــانها تعزيز العلاقة بين الإدارة والموطن خاصـــة مبدا المشـــاركة هو مؤشـــر من 

المجلس الدستوري من خلال  ذاوقد اكدا ه ترشيد العلاقةالمؤشرات الحكم الرشد الذي يلعب دورا كبير في 
يصرح ان تشجيع الديموقراطية التشاركية على المستوى المحلي يعتبر دعامة أساسية لتنظيم 01/16رايه رقم 

                                                           
 2016نوفمبر  23 العربي،الديموقراطي  .، لمركز03جامعة الجزائر ’  2016لمضمون تعديل الدستور الجزائري  دراسة تحليلية د،مهديعمرة 1
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الديموقراطية للدولة لإرساء أسس دولة القانون وضمانا لحقوق المواطن وحرياته بما فيها حقه في المشاركة في 
 1تسير الشؤون العمومية

 مات:المبحث الثاني: مبدا الشفافية في التشريعات والتنظي

بعيدا عن مبدا تنظيم الشــــــــــــــفافية في نشــــــــــــــاط الإدارة في ظل الدســــــــــــــاتير الأحادية والتعددية نجدان النص 
المطلب الأول( اضـــــــــــافة الى ذألك فان العديد من )التشـــــــــــريعي لم يخلوا من تجســـــــــــيد هذا المبدأ أيضـــــــــــا في 

العمومية في البلاد نجد هدا النصــــوص التنظيمية جاءت لتبين بدقة كيفية اعمال هذا المبدأ لتســــير الشــــؤون 
 .في )المطلب الثاني(

 مبدا الشفافية في التشريعات:المطلب الأول: 

خلال عديد من القوانين ندكر  الشــــفافية، منكرس التشــــريع الجزائري العديد من المظاهر المتنوعة لإضــــفاء 
 ني(لفرع الثافي االفرع الأول( والقوانين العادية )ف)من خلال القوانين العضوية 

 الفرع الأول: مبدا شفافية في قوانين العضوية:

علام كل منهما ونشـــــــــاط الذي تمارســـــــــه تلتزم القوانين العضـــــــــوية والمتمثلة في الأحزاب والجمعيات وكدا الإ
نشــــاط الإداري ومن هنا  بحماية الموطن واشــــراكه في الحياة الســــياســــية عن طريق المشــــاركة والحرية ونزاهة في

 ومبدأأولا( الى مبدا الشفافية في قانون الأحزاب )وثانيا(الى مبدا الشفافية في قانون الجمعيات ) فقد تطرقنا
 (.الشفافية في الاعلام )ثالثا

 

                                                           
ن الجماعات تخصص قانو  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر فرع قانون العام ،الحكامة في تحسين العلاقة بين الإدارة المحلية والموطن في الجزائر دور شرشوركريمة 1

 21ص.2018/2019. ميرة، بجايةعبد الرحمان  السياسية، جامعة الحقوق والعلومكلية   الإقليمية،
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 السياسية: قانون الأحزاب في الإدارية الشفافية أولا: مبدأ

يقدم للموطنين  السياسي حيثتمثل المشاركة السياسية أحد اهم الاطوار الأساسية التي يقوم بها الحزب 
اجل ممارسة السلطة  السياسية منفرصة لتنظيم هيكلة أنفسهم مع من يشاركونه الراي الفكر والعقيدة 

ويصـــبح الحزب احدى قنوات الاتصـــال بين  ,او المســـتوى القومي ,ســـواء على المســـتوى المحلي،الحاكمة 
حث المشــرع على تطبيق ،1الحاكم والمحكوم وادة تمكين المواطنين من المشــاركة والمســاهمة في الحياة العامة 

 12/04جاء اخر قانون الموطن حيث عا وعلاقته م الحزب خصـــــــوصـــــــامبدا الشـــــــفافية في تســـــــير أمور 
منه والتي تنص " الحزب السـياسـي هو تجمع موطنين  03دة منظم للأحزاب السـياسـية ومعرفا لها في الما

يقتسمون نفس الأفكار ويجتمعون لغرض وضع مشروع السياسي مشترك حيز التنفيذ للوصول بوسائل 
 2في الممارسة السلطات والمسؤوليات في قيادة الشؤون العامة" ،وسلميةالديموقراطية 

من  11فتظهر مبدا شـــــفافية في نشـــــاطها الإداري من خلال وظائف التي يقوم بها حيث جاءت المادة 
مفصــــــــلة للوظائف الأحزاب الســــــــياســــــــية   اذ نصــــــــت على " يعمل الحزب 12/04القانون العضــــــــوي 

 عبر:السياسي على شكل اراء السياسية للشعب في جميع ميادين حياة العامة " وذألك 

 الراي العامخلق  المساهمة في 
  العامة فلحياة السياسيةتشجيع المساهمة الفعلية للموطنين 
 اقتراح مرشحين للمجالس الشعبية المحلية والوطنية 
 بين الموطنين والدولة ولمؤسساتها ترابطية دائمة السهر على إقامة وتشجيع علاقات 

                                                           
 .77ص.،عنابة  ،باجي مختار  جامعة الإنسانية والعلوم الادب كليةلنيل شهادة ماجيستير قسم العلوم والاعلام والاتصال،   فاضلون مذكرةامال 1
 .2017يناير  15في  ، المؤرخة12عدد  السياسية،بالأحزاب  ، لمتعلق2012يناير  12المؤرخ في  ،12/04لقانون العضوي 2
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  ومات الأســـاســـية للمجتمع، والمق مممارســـتها وتثبيت القي نظيمالســـياســـية وت تنمية الحياةالعمل على
 لاسيما قيم ثورة اول نوفمبر

  ،العمل على تكريس الفعل الديموقراطي والتداول عمل الســــــــلطة وترقية حقوق الســــــــياســــــــية للمراءة
 والعمل على ترقية حقوق الانسان وقيم التسامح

 :بجملة من الضمانات نذكر منها الإدارية والقضائية 12/04جاء القانون العضوي 

تمثل قيود على  لتكريس الضــماناتالمشــرع على منح الحزب مجموعة من  الإدارية: حرصالضــمانات /1
بين هذه النقاط التي تصـــب في  الإدارية، ومننفس وقت تعتبر ضـــمانة المبدأ شـــفافية  وفي ســـلطة الإدارة
 هذا المبدأ نجد 

  ان  12/04ضوي من القانون الع 27و18من خلال نصي المادة    الوصل يتضحوجوب تسليم
 م بالتسليم الفوري للوصل عند تلقيه ملف الإيداع التصريح التأسيسي   وملف الاعتماد.الوزير ملز 

  الزم المشرع الوزير المكلف بالداخلية بتعليل   قراراته الرافضة  حيث :الإدارةوجوب التسبيب قرارات
من القانون  30و 01الفقرة  22الفقرة أربعة و 21ال موادلمنح الترخيص لأعضـــــــــاء المؤســـــــــســـــــــين 

كان مبنيا على   إذايبين عنصـــر التســـبيب مدى مشـــروعية القرار الإداري المتخذ  12/04العضـــوي 
لوزير ملزم بتبليغ ل الإدارة تبليغ قرارات يجب كما  العضــوي,عية تتعلق بمخافة القانون أســباب موضــو 

 01ال فقرة 22و 04والفقرة الفقرة الأولى 01 الموادالحالات في كل  للأعضـــــاء المؤســـــســـــينقراراته 
 هب لا يحتاذ إعلام الأعضاء المؤسسين بالقرار إكماأن .12/04من القانون نون من القا64وو3و
تاري   نم ابتداءسريان الآجال القانونية المقرر لطعن القضائي في القرار  ويبدأ ,التبليغلا من تاري  إ

 .التبليغ
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 :القضائية الضمانات /2

حماية مبدا لحرية تأســــــيس الأحزاب على الاطلاق  الضــــــمانات الأهمالضــــــمانات القضــــــائية تعتبر هذه 
 الشفافية يغشى على تأخر الإدارة وتعنتها في منح تراخيص الأحزاب السياسية 

 :تتمثل في القضائيةضمانات ف

   اخضــــع المشــــرع كل  حيث القضــــائيللطعن الصــــادرة عن الوزير المكلف بالداخلية  كالقراراتقابلية
 وحماية لمبدأ المشروعيةوفي هذا ضمان  ولةدادرة عن الوزير للطعن امام مجلس الصالرفض ال القرارات

الجهة المختصــــــــــة الإدارة كما يجدر التنبيه الى للخرية الحزبية من القرارات تجاوز الســــــــــلطة وتعســــــــــف 
الاختصـــــــاص بالفصـــــــل في منازعات  عقد القانون العضـــــــوي القضـــــــائية حيثبالفصـــــــل في الطعون 

 ختلطةالممنح الصلاحية لهيئة سياسية  الدولة متجنباللقاضي الإداري ممثلا لمجلس  الأحزابتأسيس 
 .والحياد والتخصص ستقلاليةاومن ثم يكون قد ضمن  متخصصة قضائيةو 

 :الدعوة لأطرافالمسبق  حديدالت -

القانون الأســــــاســــــي  العامة والتي يتضــــــمنها الأهداف نجدالشــــــفافية    تبرز مبداالتي  الأهداففمن بين 
هذه الأهداف باختلاف طبيعة الحزب وتوجهاته  تحقيقها وتختلفالى لكل حزب الذي يســــــــــــعى بدوره 

اوديني او دولي او إقليمي حيث ان كل  القومي وطنياطابع  هذه الأهدافتتخذ اذ يمكن ان  وثوابت،
من قانون الأســــــــــاســــــــــي لجبهة التحرير  06ســــــــــبيل المثال نذكر المادة  تحديد أهدافه فعلىحزب حر في 
قيم ثورة اول  الإســــــــــــــلاميــة تحقيقمنهــا " تحقيق القيم والتعــاليم  الأهــداف نــذكرجملــة من  الوطني على

تكريس دولــــة الحق والقــــانون والحكم الراشـــــــــــــــــد والــــدفــــاع عن الهويــــة الوطنيــــة والحريــــة  1945نوفمبر 
 ".الاجتماعية ......الخ والديموقراطية والعدالة
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عن  لا تخرجلتقيد بيها لكي  الحزبلا ان المشـــــــــــرع الجزائري وضـــــــــــع اهداف لهده إعلى الرغم من هذا و 
على مجموعة من المبادئ  التي لا  12/04من القانون  08مسارها وانحرف عن دورها اذ نصت المادة 

في  القيم والمكونات الاساسية للهوية  حزب  ان يضع  اهداف مخالفة لها  وتتمثل هذه القيم لأييجوز 
للأحزاب . 12/04والخلق الإســــــــــــــلامي كمـــا اعترف قـــانون 1954الوطنيـــة  قيم الثورة  اول نوفمبر 

والتي نصــــت على "  47الإعلامية والمجلات  وهذا بموجب المادة  النشــــراتالســــياســــية الحق في اصــــدار 
 نشــــــراتلعضــــــوي والتشــــــريع المعمول به اصــــــدار هذا القانون  ا احتراميمكن الحزب الســــــياســــــي في اطار 

 حقا مكفولا بحماية الدســــــــــــــتوري وهذا بموجب التعديل فلإعلامإعلامية والمجلات " فقد اصــــــــــــــبح حق 
من الدســتور للأحزاب الســياســية الحق في الحرية والتعبير  53اذ اقرت المادة  2016مارس  6المؤرخ في 
 1والاجتماع 

 :الشفافية في قانون الجمعيات ثانيا: مبدا

ن " أعلى 41عليه المادة  أنصــتما  كدلو الى تكريس الحق في انشــاء الجمعيات  1996عمد دســتور 
تم لحقتـــه  2002حريـــات التعبير وانشـــــــــــــــــاء الجمعيـــات والاجتمـــاع مضــــــــــــــمومـــة للمواطن " عـــدل في 

 2012يناير 15رخ في المؤ  06/12واستمر العمل به الى غاية صدور القانون العضوي  2008تعديل
العمل الخيري والمحافظة على البيئة  ليشـــــمل ،الجمعيةالمتعلق بالجمعيات والذي وســـــع من مجال النشـــــاط 

فرض الرقابة على نشــــــــــــاطها ومواردها  والثقافي، معالتربوي و  ،العلمي والمجال ،الانســــــــــــانوحماية حقوق 
 2المالية

                                                           
 الحقوق بوداود، معمق، كليةقانون عام  تخصص ،الماسترلنيل شهادة  الجزائر مذكرةالقانوني للأحزاب السياسية في  اونان، النظام وعاشورابراهيم موساوي 1

 .83.19.. ص.ص2015/2016س, بومردا
 بلمهيدي، كليةبي ريمة بريش، الرقابة الإدارية على الجمعيات ذات المنفعة العامة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العام جامعة العر 2

 .71,. 72.,. ص.ص20172018ام البواقي  السياسية،الحقوق والعلوم 
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والتي تنص على  12/06ن القانون م 06وفقا الاحكام المادة  التأســــــــــيســــــــــيةتتشــــــــــكل الجمعية العامة 
الجمعية عليه  القضـــائي تصـــادقبموجب محضـــر اجتماع يحرر من طرف محضـــر  وتثبتؤســـس الجمعية "ت

مبدا الشـــفافية من  التنفيذية ويظهرللجمعية وتعين مســـؤولي هيئاتها  الأســـاســـين و على القان التأســـيســـية
على أنه " يخضـــــــع تأســـــــيس  12/06من القانون  07ة دخلال التصـــــــريح بالتأســـــــيس حيث تنص الما

 يودع التصريح بالتأسيس لدى: التسجيل و لى التصريح تأسيسي والى تسليم وصل الجمعية إ

  المجلس الشعبي البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية 
  الولاية بالنسبة للجمعيات الولاية 
   الولايات  ما بينالوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية او 

مختلطة يمتزج فيها العنصــــــــــــــر الاجتماعي بالعنصــــــــــــــر  نموذجيةأصــــــــــــــبحت الجمعيات اليوم تمثل تركيبة  -
فقد أصــــــبحت الجمعيات تشــــــكل قناة هامة  العمومية،الشــــــؤون مشــــــاركتها في التســــــيير  بفعلالعمومي 
من  43الطلب على الدولة وتخفيف عبء المســــــؤولية الملقاة على عاتقها حيث نصــــــت المادة  لإنقاص

ما تقدمه الجمعيات من دعم معنوي ل من خلا الجمعويركة الح للازدهارالدستور على تشجيع الدولة 
 1.   لأجلهالتي أنشئت  للأهداف بوظائفها طبقالتتمكن من القيام 

 :الشفافية في قانون الاعلام ثالثا: مبدا

من  03فقد نصـــت المادة  تتزايد أهمية الاعلام بصـــفته الأداة الأكثر تأثيرا في عملية الاتصـــال بالجماهير
أو الاعلام في مفهوم القانون العضوي  كل نشر  بأنشطة قانون الاعلام على تعريف الاعلام " يقصد 

و أو مســــموعة أية وســــيلة مكتوبة أو معارف, عبر أو افكار أو اراء أو الرســــائل أحداث أئع و بث  لوقا

                                                           
الحقوق  عمومية، كليةدولة ومؤسسات  أكاديمي، تخصصمقدمة لنيل شهادة الماستر  الجزائري مذكرةالقانوني للجمعيات في التشريع  معمري النظامساعد 1

 13. 24,ص ص2016/2017 بوضياف، المسيلةجامعة محمد  السياسية،والعلوم 
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من خلال مدى الدور  لكاذويتضــــــــــــــح ،1و الكترونية  وتكون موجهة للجمهور ولفئة منهم "أمتلفزة 
فعن طريق التثقيف كوظيفة  أســـــــــاســـــــــية لوســـــــــائل الاعلام   ،الذي يلعبه في تغيير والتطوير  الاجتماعي 

"تساهم 05حيث نصت المادة  رتبط بثقافتهم  من عادات وتقاليد يكتسب الافراد  ويطورون كل ما ي
دورا ويلعب الاعلام "...ممارســـــــــــــة أنشـــــــــــــطة الاعلام والثقافة والتربية  والترفيه والمعارف العلمية  والتقنية 

في عمليات التنمية الشــاملة التي تشــمل مجالات الإصــلاح الســياســي والاقتصــادي والاجتماعي  رئيســيا
تصـــويب  وأوالتصـــحيح، ومن ثم تقويم ومتابعة  العمليات،أداة التي من خلالها توجيه هذه  فهوا والثقافي

احيه المختلفة مما يرقى بالإعلام ليحتل دور الشــــــــــــــريك او المتطلب الاجباري في تطوير ن المســـــــــــــــار من
المشــــــاركة بفاعلية تتمتع وســــــائل الاعلام بحرية التعبير تمكنها من  المســــــتدامة اينالتنموي وعملية التنمية 
نشاء حيث أشار المشرع إلى إ،2مصالح الموطنين والدفاع عنها. الشفافية وتمثيلالمحاسبة والمساءلة ونشر 

ســـلطة الضـــبط الصـــحافة المكتوبة وهي  تنشـــأ" :40في المادة  ما جاءضـــبط الصـــحافة حســـب  الســـلطة
تشـــجيع التعددية  ما يأتيالمالي حيث تتولى بهذه الصـــفة  والاســـتقلالســـلطة تتمتع بالشـــخصـــية المعنوية 

 :الإعلامية

  السهر على نشر والتوزيع الاعلام المكتوب عبر كامل التراب الوطني 
  شكالها أالسهر على جودة الوسائل الإعلامية وترقية الثقافة الوطنية وابرازها بجميع 
  نيتين وبكل الوسائل الملائمة النشر والتوزيع بالغتين الوط تشجيع وتدعيمالسهر على 
 السهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة 

                                                           
 15الصادر في , 02 ر، العددج , 2012يناير  12الموافق ل  1433صفر  18في  بالإعلام مؤرخيتعلق , 12/05من القانون العضوي رقم  03المادة 1

 .22.ص 2012يناير 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية،  ، كلية3,جامعة قسنطينة  24فتيحة حيمر، الشفافية كألية للحد من الفساد، مجلة العلوم الاجتماعية العدد 2

 .30.ص2017
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  الالتزام من ضــمان احترام  للتأكدمن الإدارات والمؤســســات الصــحفية  المعلومات الضــروريةجمع كل
مبدا اســــتقلالية وســــائل  2016حيث كرس المشــــرع الجزائري في التعديل الأخير لســــنة ،1منها  كل

حيث أكده التعديل  50من خلال المادة و  12/05الاعلام وهذا من خلال القانون العضــــــــــــــوي 
والتي تنص على " حرية الصــــحافة المكتوبة والســــمعية البصــــرية وعلى شــــبكات  2016الدســــتوري 

فلا يمكن الحديث عم المحاربة  2باي شكل من الاشكال الرقابة القبلية "الاعلام مضمونة، ولا تقيد 
الفساد دون وجود اعلام حر حيث ان تمنع وسائل الاعلام بحرية التعبير يمكنها من المشاركة بفاعلية 

 في عملية المسالة والمحاسبة ونشر الشفافية وتمثيل مصالح الموطنين والدفاع عنها

الصـــــــفة بالغة الأهمية في الاعلام الناجح، حيث ان تتبع الحقائق والوقائع والالتزام المصـــــــداقية تعتبر هذه 
بروايتها كما وقعت الضـــمانة الأســـاســـية للفوز بثقة الناس الذين هم غرض المادة الإعلامية هذا يســـتلزم 

 التأكد من مصادر الخبر

ضــــــــــــــوابط وهي مطالبة بنقل ن تطبع وتذيع ما تريد من غير أالحيادية ليس من حق وســــــــــــــائل الاعلام 
 .3ذا انحرفت عن هذا المبدأ فإنها ستساهم في تفاقم ظاهرة الفساد إالحقيقة فقط ف

 الفرع الثاني: مبدا الشفافية في القوانين العادية:

                                                           
 .25 سابق. ص ، رجع12/05القانون العضوي  ، من40المادة  1
 .2012يناير سنة  15لصادرة في ، 02عدد ر،ج  بالإعلام،يتعلق ، 20121يناير12مؤرخ في ، 12/05من القانون العضوي رقم ، 50المادة 2
احمد درارية كلية  الإداري، جامعةالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون  الله،عبد الحق بكروي، عادل معطا 3

 .18.. ص2018/2019ادرار , السياسية،الحقوق والعلوم 
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دا الشـــــــفافية تقوم القوانين العادية بالتنظيم كافة المجالات التي تمس حياة الموطن حيث تقوم بإضـــــــفاء مب
ومكافحته. الوقاية من الفســـــــاد  : في قانونأولا ســـــــبق ذكره قمنا بتقســـــــيم الاتي ومما القوانينفي مختلف 

 ةالوظيفة العام في قانون رابعا:التهيئة والتعمير.  في قانون :ثاثال البيئة. في قانون :ثانيا

 :الوقاية من الفساد ومكافحته أولا: قانون

المتضــــــــــــمن قانون الفســــــــــــاد ومكافحته لذكر  2006فبراير ســــــــــــنة 20المؤرخ في  06/01تعرض الامر 
المتطلبات الأساسية للشفافية من اهم القطاعات التي مسها الفساد بشكل كبير , كالتوظيف في المجال 

تســـــــــير  القطاه العام , وفي مجال الصـــــــــفقات العمومية التي تصـــــــــب  فيها مبالغ عمومية كبيرة وكذا مجال
من قـانون الوقـاية  03الأموال العموميـة , وفي مجـال تعـامـل الإدارة العموميـة مع الجمهور  فنجـد المـادة 

هم متطلبات الشــــــــفافية في مجال التوظيف في القطاع العام أمن الفســــــــاد  ومكافحته قد نصــــــــت على  
رية العليا,  وضــــع المشــــرع  وذألك بهدف التعيين مســــؤولين  يتمتعون بالنزاهة والكفاءة في المناصــــب الإدا

,  مراعاتهافي القانون المشـــــــــــــــار اليه أعلاه مجموعة من المبادئ يتعين على الجهات  المختصـــــــــــــــة بالتعين 
 وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:

 مبادئ النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والانصاف والكفاءة 
 لافراد المرشــــــــحين لتولي مناصــــــــب العمومية التي تكون أكثر الإجراءات المناســــــــبة الاختيار وتكوين ا

 عرضة للفساد
 -اجر ملائم بالإضافة الى التعويضات كافية 
  1اعداد براما تكوينية وتعليمية ملائمة لتمكين الموظفين العمومين من الأداء الصحيح والنزيه 

                                                           
 04الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية االعددد لةالإداري، المجللحد من الفساد  ياتآلكللشفافية والمسائلة   المفاهيم عامر، الإطاربواب بن و  هنان مليكة1
 .210ض. 2017 الجزائر، ديسمبر الونش ريسي، تيسمسيلتالمركز الجامعي احمد بن يحي  والإدارية،لمعهد العلوم القانونية ،
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ع العام عند دخوله الى من الفســـــــاد ان يقوم كل فرد او مســـــــتخدم من القا  تجســـــــد صـــــــورة الرقابةحيث 
فقرة الأولى "  06/01نونمن قا 04عليه المادة  ما نصـــــــــــــت بممتلكاته وهدأيقوم بالتصـــــــــــــريح  الوظيفة

قصــد ضــمان الشــفافية في الحياة الســياســية والشــؤون العمومية, وحماية الممتلكات العمومية وصــون نزاهة 
مجال اما في ,1الأشــخاص المكلفين مدمة عمومية , يلزم الموظف العمومي بالتصــريح بممتلكاته ...الخ" 

بها الشـــــــــــــفافية في  أبرزتئري على قواعد اكد المشـــــــــــــرع الجزا عمومية فقدبرام الصـــــــــــــفقات إو  تأســـــــــــــيس
يجب ان تؤســس الإجراءات المعمول بها في  ن ونمن هذا القان 09فقد نصــت المادة  الابرام الإجراءات

 القواعد علىمجال الصـــــفقات العمومية على قواعد الشـــــفافية والمنافســـــة الشـــــريفة ويجب ان تكرس هذه 
 الخصوص:وجه 

  بإجراءات ابرام الصفقات العموميةعلانية المعلومات المتعلقة 
 الاعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء 
 معايير موضوعية الدقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية 
  2العمومية.الصفقات  قواعد إبرامممارسة كل الطرق الطعن في حالة عدم احترام 

   الشــؤون التســييرمن خلال  يتلقاها جمهورالشــفافية في المعاملات التي  عن إضــفاء المشــرع يغفلكما لم 
 العمومية   ان تلتزم أساسا:

 إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على المعلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها  بالاعتماد
 .القرارات فيها اتخاذوكيفية 

 الإدارية. بتبسيط الاجراءات 

                                                           
 .يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. مرجع سابق 06/01من قانون رقم  04المادة 1
 مرجع سابق. ومكافحته.من قانون الوقاية من الفساد  09المادة 2
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  عن المخاطر الفساد في الإدارة العموميةبنشر المعلومات تحسيسية. 
  الموطنينبالرد على عرائض وشكاوى. 
  1وبتبين طرق الطعن المعمول بها الموطن،بتسبيب قرارتها عندما تصدر في غير صالح 
  من  15صــــت عليه المادة ن التســــيير كمافي  شــــاركةمالقرارات و شــــاركة الموطنين في اتخاذ متعزيز

مشـــــاركة المجتمع المدني في الوقتية من الفســـــاد ومكافحته بتدابير "يجب تشـــــجيع 06/01قانون 
 مثل:

 الشؤون العمومية و التسييركيفية اتخاد القرار وتعزيز مشاركة الموطنين في   في ماد الشفافيةتعا

 عداد البرناما تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر الفساد في المجتمعإ 
  حرمة مراعاة تمكين وســــــــائل الاعلام والجمهور من الحصــــــــول على المعلومة المتعلقة بالســــــــاد مع

 .2من الوطني والحياد القضاء "مقتضيات الأ الأشخاص كذاوكرامة  الخاصة وشرف الحياة

 

 قانون البيئة: ثانيا: في

 03/10ان حق الفرد في الحصول على معلومة البيئية لم يتم تكريسه تشريعيا الا من خلال قانون رقم 
المتعلق بحماية البيئة في أيطار التنمية المســـتدامة ولقد جاء المرســـوم المنظم للمنشـــأة المصـــنفة لتبيان بعض 

                                                           
 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. مرجع سابق. 11المادة  1
 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته مرجع نفسه06/01من قانون 15المادة 2



 التأطير القانوني لمبدأ شفافية الإدارية                                          الفصل الأول: 

 

 
33 

ع على الدراســــــــــة مدى التأثير على الصــــــــــور الاعلام والاطلاع في المواد البيئية والمتمثلة في كيفية الاطلا
 1البيئة وتحقيق العمومي حول المنشأة 

حيث يتعين على بائع ارض اســـــــــــتغلت فيها منشـــــــــــاة خاضـــــــــــعة للترخيص اعلام المشـــــــــــتري كتابيا لكل 
معلومات المتعلقة بالإخطار والانعكاســـــــات الناجمة عن هذا الاســـــــتغلال ســـــــواء تعلق الامر بالأرض او 

من اجل على البيئة ن البيئة للمنشأة بيان كيفية اطلاع على دراسة مدى تأثير  كما نص قانو ,2المنشاة
تفعيل شـــــــــركة كل الأطراف المعنية ففي تصـــــــــور واقتراح التدابير والإجراءات الاحتياطية الملائمة  تتخدد 

عيا او الوالي او الولاة المعنيون  قرار يوضـــحون فيه التدابير الاشـــهار لدعوة الغير ســـواء كان شـــخصـــا طبي
معنويا بأدلاء رايهم في اشــــــــــــــغال واعمال التهيئة او المنشـــــــــــــــأة المزعم إنجازها ويتم اعلام الجمهور بقرار 
الاشهار دراسة مدى تأثير في البيئة بالتعليق في مقر الولاية ومقرات البلدية  المعنية وفي الأماكن  المجاورة 

 .3او مكان إقامة المنشأة للموقع الذي يتم فيه انجاز الاشغال او اعمال التهيئة

 في قانون التهيئة والتعمير: ثالثا:

 14,15,26,36نجد ان المشـــرع الجزائري قد كرســـها في قانون التهيئة والتعمير من خلال المواد التالية 
من القانون 10لك عند اعداد والمصـــــادقة ومراجعة أدوات التهيئة والتعمير المتمثلة حســـــب المادة ذمنه و 
المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شـــغل الأراضـــي باســـتقراء للمواد المذكورة أعلاه  في90-29

 بنصها على الأساليب الإجرائية التي يستعين بها المواطن للمشاركة في صنع القرار مع الإدارة ومن بينها:

                                                           
الحقوق  ميرة، كليةجامعة عبد الرحمان  القانون، الحقوق، شعبة الماجيستير فيشهادة  البيئية، مذكرة مةكالحو  والمشاركة دعائمالبيئي  الاعلام ،حمرون دهييه1

 .13. ص.2015/2016, السياسية، بجايةوالعلوم 

 ,المتعلق بحماية البيئة. 03/10, من القانون 26المادة 2
 .163.ص.2007تلمسان  الحقوق، بالقايد، كليةأبوبكر  م، جامعةالقانون العا دكتوره فيرسالة  الجزائر،القانونية لحماية البيئة في  وناس، اليةيحي   3
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 أسلوب الاستشارة:

من خلاله يتم اســــــتشــــــارة الجمعيات للمســــــتعملين والطرق التجارية والطرق الفلاحية والمنظمات المهنية 
الواردة  29-90من القــانون  15عنــد اعــداد أدوات التهيئــة والتعمير ويظهر دالــك من خلال المــادة 

حية والمنظمات على النحو الاتي: يجب اســـتشـــارة الجمعيات المحلية للمســـتعملين والغرف التجارية والفلا
 ثناء اعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي.أالمهنية 

 أسلوب التحقيق العمومي:

بواســـــــــطته يبدي المواطن رايه عند عرض كل مشـــــــــروع مخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شـــــــــغل 
بية البلدية المعنية على الأراضـــــــــــي من طرف رئيس مجلس الشـــــــــــعبي البلدي او الرؤســـــــــــاء المجالس الشـــــــــــع

يوم  60يوم بالنســــــــبة للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  45الموطنين، ومدة التحقيق العمومي تدوم 
 الأراضي.بالنسبة لمخطط شغل 

 : في قانون الوظيفة العامة:رابعا

للحياة المتضـــــــمن القانون الأســـــــاســـــــي للوظيفة العمومية جاء بناء على رؤية جديدة  06/03ان الامر 
المهنية واســـتجابة للتحولات الكبيرة التي شـــهيدتها المؤســـســـات والإدارات العمومية في نطاق الممارســـات 

قوانين جديدة  أن تنشأ الإدارية والامتدادات البينة لعلاقاتها مع شركائها الاجتماعيين. فكان من الجدير
 .لحاليةوتلغى أو يعدل بعضها ويحافظ على ما هو مستجيب منها للمرحلة ا

الموافق  1427جمادى الثانية عام  19المؤرخ في  06/03مر لأمن ا 28وفي هذا الإطار تنص المادة 
ن يترتب ألا يمكن  نهأالمتضـــــمن القانون الأســـــاســـــي للوظيفة العمومية على  2006يوليو ســـــنة  15ل 

ع مراعاة حالات المنع و جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف مأالى تنظيم نقابي  نتماءللاعلى 
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الموظف  نتماءلاااو عدم  نتماءلاان يؤثر أحال  يأالمنصـــوص عليها في التشـــريع المعمول به لأنه يمكن ب
انه لا يمكن بأية  على)الامرمن نفس  29تنص المادة  كما  ,المهنيةالى حزب الســـــــــــياســـــــــــي على حياته 

و نقابية بالآراء التي يعبر ألى العهدة الانتخابية ســــياســــية إن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشــــح أحال 
-74القانون الأســــــاســــــي للوظيفة في المواد  06/03مرالأثناء تلك العهدة(فقد تضــــــمن أو أعنها قبل 

ن يتم التوظيف على أســـاس المســـابقات على أســـاس الشـــهادة او عن أمنه فاشـــترطت  80-81-82
الداخلية والمهنية ويتوقف اختيار  ختباراتوالا متحاناتالاطريق الاختبارات او مســــــــــــــابقات عن طريق 

 .1حدى هده الطرق على تكوين والقواعد القانونية التي تحكم الالتحاق بالوظائف العامةإ

تميز مهما كان نوعه وهدا لا  لمن قانون الوظيفة العامة قطع الطريق عن ك 06/03تضــــــــــــــمن الأمر 
ستناد إشكال التميز بين الموطنين أساواة هي وضع حد لمختلف فالم: لا من خلال مبدا المساواةإيكون 

لعوامل الدينية او مالية او تتعلق بجنس المترشـــــح وغيرها من العوامل التميز وهو يفرض ضـــــبط الوظائف 
والمناصب بشروط عامة تصاغ بشكل مجرد ولا تنطوي على أي شكل من اشكال التميز بين المترشحين 

 2للوظيفة العامة.

فمضـــمون مبدا المســـاواة هو مبدا الدي يحكم الوظيفة العمومية كما يعتبر مبدا في تقلد الوظائف العامة 
ن الضمانات المكرسة أنظام القانوني للوظيفة العامة فنجد البنى عليها يمن المبادئ الأساسية العامة التي 

 لتطبيق هذه المبادئ:

لان عن المســــــابقات والامتحانات المهنية : من خلال الإعالإعلان كضـــــمانة لمبدأ المســـــاواة 
وهو الإعلان عن المســــابقة وجب ان يتم ضــــمن مخطط خماســــي لتســــير الموارد البشــــرية وهدا ما 

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية مدرسة الدكتوراه والمؤسسات فرع   الدكتوراه،لنيل شهادة  الجزائر مذكرةحياد الإدارة في  لمبدأمريم لبيد الضمانات القانونية 1

 .87.86.85,ص.2013/2014الجزائر , الجلفة جامعة
 . 69العامة في التشريع الجزائري مرجع سابق ص. بوضياف الوظيفةعمار 2



 التأطير القانوني لمبدأ شفافية الإدارية                                          الفصل الأول: 

 

 
36 

المتضــــــــمن قانون تنظيم المســــــــابقات  12/194من المرســــــــوم التنفيذي  02نصــــــــت عليه المادة 
 .والامتحانات.

 1:المسابقات كضمانة لتحقيق المساواة 

 الركيزة أساسية في توظيف لمعرفة مؤهلات الجدير بالتوظيف. تعتبر المسابقة

 تجسيد مبدأ المساواة في الترقية والتقييم 

ن الموظف اثناء مســـــاره أمعلنة  06/03من الأمر97جل هدا قام المشـــــرع الجزائري بوضـــــع المادة أفمن 
 2عدالة الاداريةتضيه أصول العمل الإداري وتفرضه القن تقيم تأيخضع للتقييم مستمر ودوري كما 

: وهو اتخاد الإجراءات التأديبية من ضـــــــــــــمن العقوبات المســــــــــاواة في تطبيق النظام التأديبي 
الموظف العام لخطاء يكيف على انه خطا مهني ضــــــــــــمن الأخطاء المهنية  رتكاباالتأديبية عند 

 3القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 183مادة التي حددها المشرع في 
 مبدا الشفافيةتضفي  للموظف التأديبيةت اناضم 

ها العامة وحماية مصـــلحة قبين المصـــلحة العامة للدولة في حســـن ســـير مراف التوازنالمشـــرع إضـــافة  حاول
ت الســـــابق على اضـــــمانالتم التوصـــــل الى  التأديبيم اعلى النظ والاطلاعالموظف العام في مركزه القانوني 
هذه الضــــــــــــــمانات في  التأديبي وتتمثلوالممنوحة عند تحديد الجزاء  اللاحقةتقرير الجزاء والضــــــــــــــمانات 

 الموجهة والتحقيق
                                                           

بن يوسف خده الجزائر  01,أطروحة دكتوره في الحقوق قسم القانون العام، جامعة الجزائر  06/03رضا مهدي، أصلا الوظيفة العمومية من منظور الامر 1
 .18.15. ,ص.ص.2016/2017

 .109.110ص، ص سابق بوضياف، مرجع انظر، عمار2
دار بلقيس للنشر، الجزائر  العمومية،المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  06/03للأمر  العمومية وفقاالنظام القانوني للوظيفة  انظر، مولود ديدان،3
 .115, ص.2019.
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 :من القــانون الأســـــــــــــــاســــــــــــــي للوظيفــة العموميــة " يحق  167جــاء المــادة  حيــث الموجهة
ليه " وهذا بموجهة إن يبلغ بالأخطاء المنســوبة ألذي تعرض للإجراء تأديبي للموظف العام 

 ليه مما يساعده في تحضير لدفاع عن نفسه إالموظف بالتهم الموجهة 
 :ة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة للجن"يمكن 171اليه المادة  هشار أ التحقيق

كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق اداري من ســــــلطة التي لها صــــــلاحية التعيين، قبل البث 
 .ة لإظهار الحقيقةفي القضية المطروحة " أي البحث والتحري عن المحايد والنزيه

 التأديبي:ما الضمانات الممنوحة عند تحديد الجزاء أ 

من  165ل ما نصــــــــت عليه المادة من خلاي الجنة الإدارية المتســــــــاوية الأعضــــــــاء برأوتتمثل في الأخذ 
ا ملزمــا للســــــــــــــلطــة التي لهـا أيــر  الثــالثــة وجعلــهمن الــدرجــة  التــأديبيــةالقــانون هــدا عنــدمــا تكون العقوبــات 

 التعيين.صلاحية 

ور دعادلة لاسيما ان لها الهم ضمانة للموظف العام تكفل حقه في المسائلة ويشكل أ تانيا: التسبيب
بارز في تحقيق التوازن بين المصــــــــلحة العامة التي تبتغيها الإدارة من خلال مســــــــاءلة الموظف والمصــــــــلحة 

 1الوظيفي.الخاصة له في حماية مركزه 

 في التنظيمات المطلب الثاني: مبدا الشفافية

لا إن تتحقق أتتحقق الشفافية عندما تكون العلاقة بين الإدارة والموطن ذات ثقة ومصداقية، فلا يمكن 
ثناء المعاملات بين الإدارة والموطن حيث يعتبر الحق في الحصـــول على المعلومة أإذا كانت هناك شـــفافية 

م معنويا. أ عيايالشـــخص طب كان  إذاقره الدســـتور ويجب على الإدارة مراعاته وتلبيته أحق مخول للموطن 
                                                           

,  123،سابق ص.ص مرجع العمومية لوظيفةا العامل الأساسي القانون المتضمن 06/03 الأمر وفق العموميةالقانوني للوظيفة  النظام ،ديدان انظر، مولود1
124. 
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شـــــفافية في  أ(: مبدالفرع الثاني)الرئاســـــية الشـــــفافية في المراســـــيم  أ( مبدلفرع الأولا فيحيث تطرقنا )
 .مراسيم التنفيذية

 الفرع الأول: مبدا الشفافية في المراسيم الرئاسية والتنفيذية:

تعتبر المراســيم قرارات إدارية صــادرت عن رئيس الجمهورية وتتضــمن قواعد عامة تصــدر لصــالح مصــلحة 
الى المرســــوم الرئاســــي  أولا: إليه ســــنتطرق وهذا ماالموطن العامة تســــاهم في إرســــاء الديموقراطية في حياة 

المتعلق لتنظيم  12/194المرســـــــــوم التنفيذي ثانيا: المتعلق بالتأســـــــــيس وســـــــــيط الجمهورية،  113/96
المتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة  88/113المرســـــــــــوم الرئاســـــــــــي ثالثا: المســـــــــــابقات والفحوص المهنية 

 والمواطن.

 :المتعلق بالتأسيس وسيط الجمهورية 20/45ال رئاسي أولا: المرسوم

المتعلق بالتأســـيس  20/45الرئاســـي الجديد ه بالمرســـوم ثواســـتحد 96/113المرســـوم القديم فبعد الغاء 
حيث  تأســـيس وســـيط الجمهورية  جاءهذا المرســـوم  ن أه على المادة الأولى من توســـيط الجمهورية نصـــ

يمثل هيئة غير قضــــــائية تقوم بحماية حقوق  ســــــلطته، كماالجمهورية  ويســــــتمد منه  رئيسويوضــــــع لدى 
" وســـــيط الجمهورية والتي نصـــــت على  منه 02ذلك المادة  مصـــــالحهم, مبرزا ندفاع عو وحرية الموطنين 

وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات  هيئة طعن غي قضائية تساهم في حماية حقوق الموطنين
كما خول لوســـــــــيط الجمهورية صـــــــــلاحية الرقابة والتي بدوها تقوم بتحســـــــــين علاقة الموطن   1العمومية "
يخول وسيط الجمهورية صلاحيات   المتابعة  والرقابة العامة التي تسمح  " 03المادةحيث نص  بالإدارة

شـــخص طبيعي اســـتنفذ كل  لأي، يمكن الإطاروفي هدا ، له بتقدير حســـن علاقات  الإدارة بالمواطنين
                                                           

ر، ج  ،2020فبراير  15الموفق ل  1441جمادى الثانية 21في  الجمهورية، المؤرخالمتعلق بالتأسيس الوسيط  20/45المرسوم الرئاسي  ، من02المادة  1
 .04ص2020،فبراير  19في  ، لمؤرخ09لعدد
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ن يخطر وســــــــــــيط أنه وقع ضــــــــــــحية غين بســــــــــــبب خلل في التســــــــــــيير مرفق عمومي أطرق الطعن ويرى 
عماله ويرفع تقرير أ"يعد وســـــــــيط الجمهورية حصـــــــــيلة ســـــــــنويا عن  01الفقرة  07المادة  ، 1الجمهورية"
حصـــيلة  يدعبن وســـيط الجمهورية يقوم أ المادة نلاحظفمن خلال هذه  لى رئيس الجمهورية"إبشـــائنها 

مع علاقته الإدارة  وتحســـــينالمرفق ت واقتراحات كفيلة بتحســـــين ســـــير اســـــنوية ويقدم من خلال توصـــــي
 .2الموطن

 طناالمتعلق بتنظيم العلاقة بين الإدارة والمو  88/131الرئاسي رقم ثالثا: المرسوم

ن طلب المعلومة ألا عندما يكون هناك علاقة الادارة بالموطن باعتبار إن شــــــــــــــفافية الإدارة لا تتحقق إ
جل أالتدابير اللازمة من  تخاذاما على الإدارة  لكلذو معنوي أعي يمام الإدارة حق لكل شــــــــــــخص طبأ

رادتهم حق الولوج الذي كرس فعلا في المرســـــــــوم رقم إخدمة هؤلاء الأشـــــــــخاص الذين مارســـــــــوا بمحض 
التنظيم العلاقـــات بين  88/131يعتبر المرســــــــــــــوم رقم ، المنظم لعلاقـــات الإدارة بموطنيهـــا 88/131

هم الإصــــــــــــلاحات الكبرى التي شــــــــــــهدتها الجزائر، وهو النص الوحيد المتعلق أويعد من  الإدارة والمواطن
بصــــفة مباشــــرة بتنظيم موضــــوع علاقات الإدارة بالموطن من جهة، وبوصــــفه من أكثر نصــــوص القانون 

منه:"يتعين على 08حيث نصت المادة ، 3الإداري الجزائري يعكس إرساء الشفافية في الإدارة العمومية 
المادة  لكاودالمواطنين على التنظيمات والتدابير تصــــدرها ". وفي نفس الســــياق اكدت  ن تطلعأالإدارة 
الإدارة بتسيير التعليمات والمناشير والمذكرات والآراء التي تهم علاقتها مع الموطنين،  إلزاممنه:" على 09
 صــــــراحة في الجريدة لم تتقرر هذا التســــــيير وإذاحكام مخالفة في التنظيم الجاري به العمل أوردت  إذالا إ

                                                           
 نفسه. الجمهورية، مرجعالمتعلق بالتأسيس الوسيط  20/45المرسوم الرئاسي ، من03المادة 1
 مرجع نفسه الجمهورية،المتعلق بالوسيط  20/45من المرسوم الرئاسي  07المادة 2
 .28.ص.2018سابق  الماستر، مرجعلنيل شهادة  الجزائر، مذكرةالمحلي في  أساسية للتسييرالإدارة كدعامه  ماي، شفافيةحبيبه  لي،صونيه عبد 3
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ينجز في النشـــرة الرسمية للإدارة المعنية التي يتم إعدادها  الشـــعبية،الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية 
 "العمل الجاري بهونشرها وفق الاحكام التنظيم 

المنظم للعلاقة بين الإدارة والموطن صــــــــــــدرت بعض القرارات المنظمة  88/131إضــــــــــــافة الى المرســــــــــــوم 
المحدد لشـــــــروط الاســـــــتقبال في مصـــــــالح الولايات  1988ســـــــبتمبر  4لذألك، منها القرار الصـــــــادر في 
 1والبلديات وتوجيههم واعلامهم

 :الفرع الثاني: مبدا الشفافية في المراسيم التنفيذية

 ، 91/178 المرسومأولا:  كما عرفت أيضا المراسيم التنفيذية مبدا شفافية في مختلف المراسيم منها

 12/194المرسوم : ثانيا

 :شغل الأراضي المتعلق بمخطط 91/178أولا: المرسوم التنفيذي رقم 

و المجالس الشعبية البلدية متضمنا أعن طريق المجلس الشعبي البلدي  عدادهإ يتقررمخطط شغل الأراضي 
ببيان  المتعلقوالتعمير عدادها وفقا المخطط التوجيهي للتهيئة إبشــــــــــــغل الأرض الواجب الحدود المرجعية 

لكيفية مشـــــــــــــــاركة الإدارات العمومية والهيئات والمصـــــــــــــــالح العمومية ويقوم رئيس )الما ش ب( بمتابعة 
 بطلاع والجمعيات ويقومالعمومية  والمصالح التشاور مع مختلف الهيئات إطارفي  وجمع الآراءالدراسات 

 .2رؤساء الغرف التجارة والفلاحة ورؤساء المنظمات والجمعيات 

                                                           
محمد بضياف كلية الحقوق والعلوم  الإداري، جامعةمذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون  والضمان،عبد الرزاق بلاليط، مبدا الشفافية المرفق العام المضمون 1

 .43ص. 2016/2017السياسية، المسيلة 
,كلية الحقوق  11السياسية العددالحقوق والعلوم  التشريع، مجلةالموارد المالية في  وقائية لحماية العلمية كألية غزالي، الوسائل الله نصيرهالعربي بلمهيدي رزق 2

 .209 ص ،2016 الاغواط، سبتمبر السياسية، جامعةوالعلوم 



 التأطير القانوني لمبدأ شفافية الإدارية                                          الفصل الأول: 

 

 
41 

بين 91/178كرس مبدا الشــــــــفافية والنزاهة نجد ان المرســــــــوم التنفيذي ،م الســــــــابق يســــــــاعلى غرار المر ف
عداد مخططات شـــغل الأراضـــي وكيفية المصـــادقة عليها كما هو مبين في المرســـوم نجد انه أخد إكيفيات 

في ،عمومي ت التشــــــــــــــاور والتحقيق الاليأنفس طريق المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ودالك بتفعيل 
الاختلاف الوحيد بينهما هو في مدة و بمرحلة الاعداد الى غاية مرحلة المراجعة،  بتداءامختلف المراحل 

ما مخطط شــــــــــــغل أيوما  45الاســــــــــــتقصــــــــــــاء، حيث تكون المدة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 
وملاحظاتهم بوضــــع الخطط  شــــغل الأراضــــي  آرائهمبداء إجل أوهدا من  1يوما  60الأراضــــي فتكون 

 2والمصادقة عليه تحت تصرف الجمهور عن طريق قرار يصدره رئيس )الما ش ب(

 لتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية 194-12ثانيا: المرسوم التنفيذي رقم 

متعلق بتطبيق الاحكام المحدد  2013فيفري  20مؤرخ في  12/194المرســـــــــــوم التنفيذي رقم  يهدف
وإجرائها العمومية لكيفية تنظيم المســـــابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤســـــســـــات والإدارات 

 وهذا لإضــفاء 2012ابريل   25المؤرخ في  12/194أحال المشــرع الشــأن المرســوم التنفيذي رقم  لقد
مرونة على الإجراءات تنظيم مســـابقات التوظيف ويحدد هذا المرســـوم كيفيات تنظيم المســـابقات المهنية 

 :فيما يلي لكادجرائها ووضح إفي المؤسسات والإدارات العمومية و 

ســــــــــــــند المرســــــــــــــوم مهمة الرقابة والتقييم والإجراءات المتعلقة بتنظيم المســــــــــــــابقات والامتحانات أحيث 
جراء أي إخول لها مهمة  حيث ،العموميةجرائها الى الســــــــــــــلطة المكلفة بالوظيفة إو  ،المهنيةوالفحوص 
و في عين المكـــان، لتـــأكـــد من مطـــابقـــة الإجراءات المتعلقـــة أالـــك من خلال فحص الوثـــائق ذتحقيق و 

                                                           
تخصص قانون لنيل شهادة ماستر ة مكمل قانون الجماعات المحلية، مذكرةتكريس الديموقراطية التشاركية في الجزائر دراسة تحليلية على ضوء  عبابسة،خالد 1

 .35،ص 2018/2019البواقي  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة العربي بلمهيدي، ام  معمق،العام 
الصادر،  26عدد ر،ج  عليه، الأراضي والمصادقالإجراءات اعداد مخطط شغل  القعدة، متضمنذي  14,المؤرخ ف 91/178المرسوم التنفيذي رقم  2
 .2005, المؤرخ سبتمبر  05/318التنفيذي رقم  والمتمم لمرسومالمعدل ,1411دي القعدة  18في
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بعمليات التوظيف والترقية للتنظيم المعمول به ولهذا الغرض منح لها التنظيم صلاحية الاطلاع على أي 
 1قرار او وثيقة ثبوتية تتعلق بتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية واجراءها وإعلان نتائجها

عليها بعض الاحكام التي وردت  وأسقطالمرسوم تهدف الى تحديد كيفيات لي تطبيقها  للأحكامفطبقا 
ه الاحكام نجد من هذ مبينةمنه  36بها تمس بشــــفافية في المرســــوم الســــالف الذكر حيث نصــــت المادة 

 :بينها

 والامتحانات المهنيةكيفيات فتح المسابقات   /1

 المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية  المقررات فتحتبليغ  /2

 اشهار المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية /3

من المرســــــوم  12في المادة  الكيفيات المحددة المهنية وفقاحيث يتم الاشــــــهار المســــــابقات والامتحانات 
 2012 أبريلالمؤرخ في  12/194التنفيذي رقم 

أيام ابتداء من  07المهنية في اجل أقصـــــــــاه  والامتحانات والفحوصحيث ينبغي اشـــــــــهار المســـــــــابقات 
المهنية  المســــابقات والفحوصيتم الاشــــهار  العمومية،تاري  الحصــــول على راي المطابق لمصــــالح الوظيفة 

 :نقطتينفي  يلتوظيف الخارج

على  10للرتب المرتبة  ملائمة بالنســــبةعن طريق الإعلان في الصــــحافة المكتوبة وبكل وســــيلة أخرى أ/
 الأقل.

                                                           
 .70.78،ص ،سابقالمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مرجع 06/03مولود ديدان، النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا للأمر 1
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عن طريق الالصــــــاق على مســــــتوى وكالات التشــــــغيل وبكل وســــــيلة أخرى ملائمة بالنســــــبة للرتب ب/
 ،أخرى ملائمةوســـــــيلة بها عن طريق الإعلان في الصـــــــحافة المكتوبة وبكل  يتم الاشـــــــهار أخرى حيث

1 على الأقل 10بالنسبة للرتب المرتبة والمصنف 

                                                           
لكيفيات تنظيم  ، المحدد2012افريل  25المؤرخ في  12/194بالأحكام المرسوم التنفيذي، رقم  تتعلق 2013فيفري  20في  المؤرخة ،01التعليمة رقم. 1

 )الملحق 2012مارس 03,ب تاري  25الصادر في، ج ر، رقم  ،المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية واجرائها
 .(01رقم
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 الأول: الفصلملخص 

ل التغيرات التي قامت من خلامن مرت الدولة الجزائرية بمختلف المراحل منذ الاســــــــتقلال وكذا مجموعة 
بناء دولة القانون  في نها قامت بقفزات نوعية محاولة منهاادية الى التعددية الحزبية  نجد أمن الأح انتقالها
وهذا  الشفافية  بمبدأفي ظل سياسة الحزب الوحد وهي تسعى لخلق  بما يسمى  للأحاديةفمنذ تبنيها  ،

من خلال نهجها لديموقراطية التشــاركية ســعيا  منها على دما الموطنين في العمل الســياســي وفي مختلف 
المجلات ضـــــــمت كل من المجالات الثقافية والاقتصـــــــادية وخلق ترابط بين الســـــــلطة  الحاكمة والشـــــــعب  

فمن خلال ,ية بالاشــــــتراك   ما سميوهو  ىاخر  ياغةزائر كانت آنذاك تضــــــفي على  الشــــــفافية صــــــفالج
بان تبنيها إة الجزائرية لالتجارب التي مرت بها والأوضــــــــــــاع الســــــــــــياســــــــــــية والاجتماعية التي مرت بها الدو 

للتعددية الحزبية من فســـــــــــاد و ونهب تبديد للأموال العمومية  عمدت الجزائر الى  تبني مبدا الشـــــــــــفافية 
 جرائمجل مكافحة أة الأمم المتحدة  من اتفاقي بعض الاتفاقيات الدولية من بينها بالتوقيع على وهذا،

جل تعزيز مبدا الشــــفافية  وســــنه ضــــمن بعض القواعد والقوانين  في  تســــير نشــــاط أوهد من   الفســــاد 
الإدارة العامة  بداية من القانون الأعلى للبلاد وهو الدستور  الى النصوص التشريعية والتنظيمية   وهذا  

جل ضــــمان الشــــفافية كالمســــائلة والاعلان والمشــــاركة أمن   الموطنبها من خلال الوســــائل التي يســــتعين 
 ..الخ .

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثانيالفصل   
ضمانات حماية مبدأ الشفافية الإدارية   
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 الفصل الثاني: ضمانات حماية مبدأ الشفافية الإدارية

 أنىعمال التي تقوم بها الإدارة و ل الأخلان م الإدارة العامة نشــــــــــاط في الشــــــــــفافية أمبد تفعيل يعتبر
جل تســــــهيل  والســــــماح لهم بتقديم  كل ما يتعلق أمام الموطنين من أفتح المجال  تجســــــيد هذا المبدأ 

مرا ضـــــــــروريا في أصـــــــــبح على الوثائق الإدارية دون أي عائق كما أ والاطلاعوالحصـــــــــول  باقتراحاتهم
 علومـاتالم تـدفقلـدى الموطنين من خلال كبير   ارتيــاحـايشــــــــــــــكــل كمــا ،العمليــة الإداريـة التنظيميــة 

,وضع ومن خلال الأنشـطة التي تقوم بها أ لإدارةافي  سـواء للموطن بالنسـبة عليها الحصـول وسـهولة
في  المجلس  والمتمثلةتحمي  هدا المبدأ  من الناحية الهيئات الإدارية التي  ضــــــــــمانات المشــــــــــرع بعض 

 تطرقنا حيث   ،الإداريمن ناحية  القضاء  الفساد والقضائيةالمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة 

الهيئات  دور الثانيالمبحث ، الإدارة أماالى ضمانات المقررة في تنظيم ونشاط  المبحث الأول في
 الشفافية.مبدا حماية  والقضائية فيالإدارية 

 المقررة في تنظيم ونشاط الإدارة الأول: الضمانات المبحث

تتجســــــــــــد الجماعات المحلية المتمثلة في البلدية والولاية الصــــــــــــور الحقيقية للنظام اللامركزي في الدولة 
للـدور الـذي تقوم بـه في تخفيف من أعبـاء المركزيـة الإداريـة تجســــــــــــــيـدا للـديموقراطيـة على المســــــــــــــتوى 

لى دفع عجلة إالقرارات التي تهدف  تخاذاو الموطنين في إدارة الشــــؤون العامة  شــــتراكابالقاعدي وهدا 
الشـــــــــــــفافية  أمبد :المطلب الأولتطرقنا في  1ليه إالتنمية والمحافظة على المحيط البيئي الذي ينتمون 

الشـــــــــــــفافية نشـــــــــــــاط الإدارة العامة في الصـــــــــــــفقات  أمبد :المطلب الثاني، أمافي الجماعات المحلية 
 .العمومية

 الجماعات المحليةالمطلب الأول: مبدا شفافية في 

                                                           
 .44،صمرجع سابق، القانون،لنيل شهادة الماجيستير شعبة  الحوكمة(، مذكرةالبيئي والمشاركة )دعائم  دهيبةحمرون، الاعلام/1
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تعتبر الإدارة المحلية صــورة من صــور التســيير الذاتي ووســيلة فعالة لاشــتراك الافراد شــعب المنتخبين في 
ن أحد الفقهاء أممارســــة الســــلطة وهي علامة من علامات الديموقراطية لنظام الحكم في الدولة ح  

بة كلما كان دالك مؤشــــرا للديموقراطية" قال" كلما اســــتعانت الســــلطة بالإدارة المحلية مجالســــها المنتخ
 (الثاني الفرع)الولاية  الشفافية في مبدا البلدية ثم في مبدا الشفافية الى الأول الفرع في: سنتطرق1

 90/08 البلدية قانون في الشفافية مبدا: الأول الفرع

 تقوم نهــاأ كمــا  بهــا المحيطــة والقرى تطوير المــدن على تعمــل دائرة حكوميــة نهــاأ البلــديــة على تعرف
 مبدا بإرســاء الجزائري المشــرع قام المواطن حيث خدمة في تســاهم التي الأنشــطة الإدارية من بالعديد
 اذوه الإدارية عمالالأ مختلف فيم له تسهيلو ن المواطنو  اكتر شا لتدعم نشاطاتها مختلف في الشفافية

 . 11/10 البلدية الجديد القانونثانيا: ،  90/08البلديةرقم : القانونأولا :في

 :90/08 لقديما لديةالب قانون: أولا

 أبريـل 17 في المؤرخ 90/08 رقم القـانون من المـادة الأولى بموجـب لبلـديـةا الجزائر المشــــــــــــــرع عرف
 بالشخصية المعنوية وتتمتع الأساسية الإقليمية جماعات هي البلدية"  البلدية بقانون المتعلق 1990

 بالتســــيير الاهتمام على وحثه منه قربها بســــبب للموطن فضــــاء أفضــــل فالبلدية "2المالي والاســــتقلال
 البلدية الشــــــعبية المجالس جلســــــات فتح على 08/90 البلدية قانون نص والتحقيق المحلية الشــــــؤون
 الأوضــاع مناقشــة حالة في مغلقة تكون نأ ويمكن مبدئية بصــورة مناقشــتها الى بالاســتماع للجمهور
 عن للإعلام النشــــــــــــــر بعمليــة القيــام وجوب على قــانون البلــديــةل صــــــــــــــــادقالم منالأ وحفظ الأمنيــة

ـــــد والاجتمـــــاعـــــات المـــــداولات ـــــك المـــــداولات، قـــــاعـــــة مـــــدخـــــل عن ـــــل ودال  وتتولى انعقـــــادهـــــا قبي
 المجلس مداولات على الاطلاع شــــــــــخص لكل انعقادها ويحق تلي التيأيام  8البلديةتســــــــــيرهاخلال

                                                           
 .134،، ص2016،عمار بوضياف التنظيم الإداري بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع الجزائر1
 271،ص ،2007 والتوزيع، الجزائرالجسور للنشر  الإداري،انظر عمار بوضياف الوجيز في القانون   2
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 11/10صــدار قانون البلدية الجديد وهو القانون رقم إتم 1,يصــدرها التي والقرارات البلدي الشــعبي
والذي حاول تطبيق المبادئ التي اقرها رئيس الجمهورية مســــــــــــتندا في دالك الى ما تضــــــــــــمنه القانون 

من ميزات إيجابية تم انشـــــــاءها بموجب قانون صـــــــادر عن الســـــــلطة التشـــــــريعية بجعلها هيئة 90/08
  من خلالها في تسير الشؤون العامة للإقليم. ينشارك المواطنت

 :11/10قانون البلدية الجديد ثانيا:

القديمة. لســــــــــــد الثغرات التي كانت موجودة في القوانين  11/10لقد جاء قانون البلدية الجديد رقم
: "البلدية هي قاعدة الاقليمية اللامركزية 02جاء الباب الأول من المبادئ الأســــــاســــــية المادة  حيث

فقد جاء ،2ومكان لممارســـــــة المواطنة، وتشـــــــكل إطار مشـــــــاركة المواطن في تســـــــير الشـــــــؤون العمومية
ويضــم بالعديد من الأمور الجديد في الباب الثالث عنونه مشــاركة الموطنين في تســير الشــؤون البلدية 

( مضمونها جاء في مجمله للتأكيد على احقية المواطن في المشاركة في 14.13.12.11.10مواد )
حيث احتلت الشفافية مكانة مميزة ،3صنع القرارات ومحاولة تكريس الديموقراطية على المستوى المحلي

من 11في المادة  جاء إذافي قانون البلدية الجديد وورد تجســــــــــــــيده في العديد من المواد وهذا القانون 
المذكور " يتخذ المجلس الشــــــــــــــعبي البلدي كل التدابير لإعلام الموطنين بشــــــــــــــؤونهم  11/10قانون 

واستشارتهم حول خيارات واولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمكن في هذا 
يمكن لرئيس المجس الشعبي  كما  ة لها  متاحة,المجال استعمال على وجه الخصوص الوسائط الإعلامي

لا من هدا النص يبدوا وضــحا ان المجلس البلدي ف ،4"الموطنين.البلدي عرض نشــاطه الســنوي امام 
لموطنين بكل المســـائل فيعلم الشـــفافية والوضـــوح  إطارالســـرية بل هو ملزم بالعمل في إطار في  يعمل

 المداولاتالرقابة الشــــــــــــــعبية على  المواطنونعي ح  يمارس يمر طبالأ البلدية وهذاالمتعلقة بالتنمية 

                                                           
، 2007جويلية  تلمسان، بالقايد، أبكر الحقوق جامعة كلية  ،’القانون العام  الدكتوراه فيمذكرة لنيل شهادة  البيئة،القانونية لحماية  وناس، الياتيحي 1

 157 ،158،ص ص
 متعلق بالبلدية2011 يونيوا 22ل الموافق 1432رجب عام 10مؤرخ في 11/10من القانون 02لمادة 2
 ص42ص. سابق،مرجع  المحلية،في الجزائر دراسة تحليلية على ضوء قانون الجماعات  الديموقراطية التشاركيةتكريس  عبابسة، خالد3
 مرجع نفسه 11/10من قانون البلدية 11المادة4
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جاء بحكم جديد متعلق  2011ة نفيد الإشــارة ان قانون البلدية لســومن الم الشــعبي البلديالمجلس 
 ك،كذلمكن المشرع  حيث  1طنين.االمو مام أالمجلس البلدي  بإمكانية تقديم عرض سنوي لنشاطات

الاستعانة مبرات الشخصيات المحلية بحكم مؤهلات وخبراتهم لتسير الشؤون  ب( منش،م،رئيس )ل
يمكن لرئيس المجلس الشــــــــــــــعبي البلدي كلما »والتي تنص انه:  13حكام المادة أالبلدية من خلال 

يستعين بصفة استشارية بكل شخصية محلية وكل خبير او الجمعية  تالبلديااقتضت دالك شؤون 
لجانه بحكم  المجلس ولي لأعمالللذين من شـــــــــــــــائنهم تقديم مســـــــــــــــاهمة مفيدة محلية معتمدة قانونا 

الموطنين وكذا  ســـــــتشـــــــارةإنصـــــــت على  13ن المادة أحيث نلاحظ " و طبيعة نشـــــــاطهمأالمؤهلات 
ليات التي وضــــعت في أهم فمن أ2الإدارينها المســــاهمة في تطوير التســــيير أالشــــخصــــية المحلية من شــــ

 :لديةــــــــــــــــــقانون الب

 الإدارية:حق الاطلاع على الوثائق /1

و الحصــول على الوثائق الإدارية مما يحقق أليات تجســد الشــفافية الإدارية الحق في الاطلاع أهم أمن 
عليها ما وضـــع حد لتعســـف  طلاعلاو لى مصـــادر المعلومات إهذا الأخير حرية المواطن في الوصـــول 

إمكانية كل شخص  ابنصه 14في المادة  10/11قانون  حتوهااالإدارة ويعد خطوة هامة لمشاركة 
صــاحب مصــلحة الحصــول على نســخة  جازت لكلأكما ,3على مســتخرجات ومداولات طلاعلا

دورة ل ن يلصـــــــــــق جدول اعمامن أ ألزمتمنه فقد  22اما المادة  نفقته،و جزئية على أمنها كاملة 
  الجمهور. لإعلاموفي الأماكن المخصصة  اجتماعات المجلسالمجلس البلدي في قاعة 

البلدية ولكل مواطن  لموطني وحةفتوم علنيةن تكون جلســــــات المجلس البلدي أ 26 وفرضــــــت المادة
 .معني بموضوع المداولة

                                                           
 .164.ص2012ع، الجزائر، والتوزيالجسور للنشر  الأولى،الطبعة  البلدية،شرح قانون  بوضياف،عمار 1

لنيل شهادة الدكتورة، تخصص قانون الجماعات الإقليمية،  التنمية، أطروحةالتسيير الإداري للجماعات المحلية وضرورة التحقيق  إشكالية علاوة،حنان 2
  .  313،ص ،2019بجاية  ميرة،جامعة عبد الرحمان  السياسية،حقوق، كلية الحقوق والعلوم 

 رسم تخصصأهمية الحكم الراشد في تفعيل الأداء داخل الجماعات المحلية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم السياسية،  عائشة تقية،  3
 .60،ص ،2015 ،خميس مليانة بونعامة،جامعة الجيلالي  السياسة، والعلوم الحقوق كلية  العامة سياسات
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من قانون البلدية الجديد قاعدة عامة تتعلق بتنفيذ  97رســـت المادة أالشـــفافية  لمبدأوتكريســـا دائما 
علام إتم  إذاعدم قابلية قرارات رئيس البلدية للتنفيذ الا وأقرت بصــــــــــــــريح النص  البلدية.القرارات 

بعد اشــــعار فردي  أو، عامةن كان القرار يتضــــمن احكاما إما بوســــيلة النشــــر أ بها،الأطراف المعنية 
رســــال نســــخة من هذه القرارات إ 98مركزا فرديا. وفرضــــت المادة  قرار يمسذا إبأي وســــيلة قانونية 

 1لصاقها في لوحات مخصصة للجمهور.إفرضت  ساعة. كما 48للوالي خلال 

 الالكترونية:الإدارة ناحية  في استخراج الوثائق الشفافية-2

حيث يمكن لأي  شــــــــــــــخص معرفة متطلبات كل ملف اداري من خلال تصــــــــــــــفح موقع الداخلية 
ومن خلال تصــــــــــــــفح الموقع الالكتروني للبلدية كما يأت بمقدوره متابعة مراحل أوالجماعات المحلية  

لى إدون تنقل  همثال دالك معرفة الشــــــخص ما يتعلق بجواز الســــــفر وتجديد،معالجة ملفاته عن بعد 
لأي لموقع  بل إمكانه متابعة مراحل معالجة طلبه لجواز الســـفر فقط بدخوله،جل دالك أالبلدية من 
طلب بطاقة التعريف عبر موقع الإلكتروني للوزارة أيضـــــــــا  ويمكنه ،نترانت الأعبر   دالكالمختص في 

حتي يتمكن من القيام بالعملية   ليتلقى بعد النظر  البيو مترين يكون له جواز الســــــفر أذا يكفي إ
تروني كلإلعلان االإن النشر إ، في طلبه رسالة نصية على هاتفه النقال تحدد له مكان وتاري  استلام

للأعمال المجالس يوفر أكبر قدر كمن المعلومات للمجتمع الخارجي مما يعزز الثقة والمصـــــــداقية لدى 
 2مجتمع المحلي 

 ية:الولاقانون ي الفرع الثاني: مبدا شفافية ف

تعتبر الولاية هيئة محلية تتمتع بالشــــخصــــية المعنوية تســــاهم في خدمة المصــــالح العامة للبلاد وتســــهر 
 على وعملالضــمانات التي كرســها المشــرع لخدمة الموطن  لمن خلا الموطن وهذاعلى حماية حقوق 

                                                           
 .165ص ،سابقمرجع ، البلديةعمار بوضياف، شرح قانون 1
 ،10المجلد رقم والسياسية،العلوم القانونية  المحلية، مجلةالإدارة الكترونية في تعزيز الشفافية بالإدارة  حاجة، دورعبد العالي  ،شهر زاد مناصر  2
 1206،ص2019 بريلأ ،01عددال



 ضــــــــــــمانات حمـــــــاية مبدا الشفـــــــــــافية الإدارية                   الثاني:  الفصل 

 

 
52 

 قانونال :ثانيا ، 90/09القديم قانون ال :أولا الولاية، خلال قانونمن  الإدارية هذاموره أتســــــــهيل 
 .12/07الجديد 

 :90/09الولاية  أولا: قانون

ان الولاية " الأولادة المف 1990ابريل 1410/17رمضـــــــــــان 12مؤرخ في  90/09عرف القانون 
هي جماعة إقليمية تتمتع بالشــخصــية المعنوية والاســتقلال المالي وتشــكل مقاطعة إدارية للدولة تنشــأ 

ومطالبهم، ويعتبر المجلس الشــــــــــــــعبي هيئة منتخبة تعبر عن احتياجات الســــــــــــــكان  ،"الولاية بقانون
وله لجان دائمة كما يمكنه ان يشــــكل , على تســــيير عن طريق الرقابة على الأجهزة الولائية ويشــــرف

شــخص له قدرات ي أالاســتعانة بلي اللجنة يمكن  وانه عملهالجان مؤقته تســاعد الهيئة التنفيذية في 
المادة  العامة حيث نصــــــــتمصــــــــلحة تســــــــاهم في خدمة ان  شــــــــائنهاتمكنه من تقديم معلومات من 

فيما  ،على انه يمكن للجنة ان تستعين باي شخص من شانه ان يقدم معلومات مفيدة[: ]منه02
تكون جلســـــــات المجلس :" 17لســـــــات المجلس الشـــــــعبي الولائي فقد اكدت المادة علانية الج يخص 

من قانون  21و 20فقد اكدت المادة  علام عن مداولاتإفيما يخص  ماأ علانية" الولائيشــــعبي ال
يعلن مســـــــتخلص عن المداولات المجلس الشـــــــعبي الولائي خلال :" 20الولاية دالك، نصـــــــت المادة 

كمـا جـاءت المـادة ،" ايـام التي تلي الـدورة بـالمكـان المخصــــــــــــــص لأعلام الجمهور، في مقر الولايـة8
"معا مراعات الاحكام التشـــــــريعية والتنظيمية المتعلقة بالســـــــرية الاعلام يحق لكل شـــــــخص ان : 21

يطلع في عين المكان على المحاضــــــــر مداولات المجلس الشــــــــعبي الولائي وان يأخذ نســــــــخة منها على 
 "1.اتجراءتلزم المصالح المعنية بتنفيذ هذا الإ نفقته

 :12/07ثانيا: قانون الولاية الجديد 

                                                           
دار العلوم للنشر  ،المتعلق بالولاية 90/09بالبلدية والقانونالمتعلق 90/08قانون الإدارة المحلية الجزائرية ملحق بتشريع قانون رقم  ،بعليمحمد الصغير 1

 186.ص ،2004 والتوزيع، عنابة
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فبراير  21الموفق ل  1433ربيع الأول عام  28مؤرخ في12/07وبتجســــــــــــــيد القانون الجديد رقم 
:" الولاية هي جماعة إقليمية للدولة 01والذي قام بتعريف الولاية في لمادة  ،متعلق بالولاية 2012

ة للدولة وتتمتع بالشــــــــــخصــــــــــية المعنوية والذمة المالية المســــــــــتقلة وهو ايضــــــــــا الدائرة الإدارية غي ممركز 
وتشكل بهذه الصفة فصاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية 

تســـــــــــــــاهم في إدارة وتهيئة الإقليم والتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصـــــــــــــــادية ان للدولة  ان ة كما وللدول
وتتدخل , طار المعيشـــــــي للموطنينوالاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحســـــــين الإ

في كل المجالات الاختصــــــاص المخولة لها بموجب القانون شــــــعارها هو بالشــــــعب وللشــــــعب وتحدث 
 .1نبموجب قانو 

ا ما ذضمنا فقرتها شعار جديدا بالشعب والى الشعب وه12/07تضمنت المادة الأولى من القانون 
مام الشـــعب للمشـــاركة في تســـير الشـــؤون الولائية والمســـاهمة في تحقيق التنمية المحلية. أفرض فتح مجال 
العام ويدعى  قتراعالانه" للولاية مجلس منتخب عن طريق أمن هذا القانون على  12نصــــــــــــــت المادة 

بي ن المجلس الشعأالمجلس الشعبي الولائي وهو هيئة مداولة في الولاية " فمن خلال هد النص تبين لنا 
ن المشــــرع قد تبنا أســــلوب أالولائي هو الأداة التي تجســــد مشــــاركة الشــــعب في تســــير الشــــؤون المحلية و 

المشــــــــــاركة، من خلال  وهو ليات الحكم الراشــــــــــد الا أ أحدوتأكيد منه بضــــــــــرورة تكريس  نتخابالا
حيث ساعد هذا المبدأ على تحديد احتياجات الحقيقية للسكان وما ، اسهام الموطنين في صنع القرار

يجب الاهتمام به من المشاريع باعتباره عنصر المشاركة الضمان الوحيد للإدماج المواطنين كما نصت 
رئيس الجلســــة ضــــبط المناقضــــات ويمكنه طرد أي شــــخص غير  "يتولى نهأمن القانون على  27المادة 

ان الجلسات المجلس الشعبي الولائي  أي ، نذاره"إسير هذه المناقشات بعد عضوا بالمجلس يخل بحسن 
كما نلاحظ ان ،2 المشاركة أمبدمفتوحة وبإمكان الموطنين حضورها مما يوضح رغبة المشرع في تعزيز 

                                                           
 ، سنة12 الرسمية، العددلجريدة ا الولاية،لمتضمن قانون  ،2012فبراير  12الموافق ل 1433ربيع الأول عام 28المؤرخ في  ،12/07القانون رقم   1

2012. 
جامعة  ،07العدد: والسياسية،العلوم القانونية  مجلة ،"المتضمن قانون الولاية  12/07ومشاركة على ضوء احكام القانون الشفافية "،عميرسعاد 2

 27/26ص ص ،2013،لخضر، الواديالشهيد حمة 
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علام الجمهور إوهـذا  عن طريق  12/07المشــــــــــــــرع  قـام بـإبراز نطـاق الشــــــــــــــفـافيـة في قـانون الولايـة 
:"منه فرضــــت الصــــاق جدول 18بالقرارات  صــــادر عن مجلس الشــــعبي الولائي  هذا ماكدته المادة  

عند مدخل القاعة المداولات وفي الأماكن المخصــــصــــة  ســــتدعائهااعمال المجلس الشــــعبي الولائي فورا 
لس الشـــعبي علنية ن تكون جلســـات المجأمنه ب 27للجمهور ولاســـيما الكترونية منها واعترفت المادة 

على المحاضــــر والمداولات المجلس  طلاعالاجل تحريك الرقابة الشــــعبية كل شــــخص له حق أوهذا من 
الجمهور من ممارســـــــة  نفقته. وتمكينو جزئية على أن يحصـــــــل على نســـــــخة كاملة أالشـــــــعبي الولائي و 

 كدتت أالانتخابا نتائا عن الإعلان في الشـــروع عند وح ،1الرقابة الشـــعبية على تصـــرفاته الإدارة 
 مقر الولاية في ةالرئيســــــــ للانتخابات النهائية محضــــــــر النتائا لصــــــــاقإب المؤقت المكتب منه 60 المادة

 .2يضاأ الشفافيةمبدأ  وهوما يجسد ومندوبية البلديات الإدارية الملحقات والبلديات

 مبدا الشفافية في الصفقات العمومية تطبيقالثاني: المطلب 

ترتبط الصــــــــــفقات العمومية بالوســــــــــائل قانونية التي تســــــــــتعملها الإدارة العامة وبحكم طبيعتها المالية 
قام المشـــــــــرع بالجزائري بوضـــــــــع  وحيثبالرقابة  15/247وارتباطها بالخزينة العمومية جاء المرســـــــــوم 

ومحاربة جراءات تهدف الى إضــفاء شــفافية الصــفقات العمومية ودالك بضــمان حريتها في المنافســة إ
ن رقم و من قان 09في المادة  تنصــــــــــــــما وهذا من خلال  برامالإالفســــــــــــــاد والغش وتحســــــــــــــين طرق 

 :ما سنتطرق اليه في وهدا حيث الفساد،لمكافحة  06/01

 تكريس (الثاني)الفرع والعمومية مبدا الشـــــفافية من حيث الرقابة على الصـــــفقات  )الفرع الأول(
 .العمومية الصفقاتالإجراءات مبدا الشفافية من حيث 

 الفرع الأول: تكريس مبدا الشفافية من حيث الرقابة على الصفقات:

                                                           
 60.59،سابق، صخل الجماعات المحلية في الجزائر، مرجع عائشة تقية، أهمية الحكم الراشد في تفعيل الأداء دا1
المعهد   04العدد ا ،مجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ،الإطار المفاهيمي للشفافية والمساءلة كأليات للحد من الفساد    ،بن عامرهنان،مليكة     2

 .20،13ص.2017الجزائر  ،الونشربسي  تيسمسيلت ،العلوم  لقانونية والإدارية  المركز الجامعي احمد بن يحي 
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جودة الأداء والتحقق  لتأكد منمن دور  لها لماالهامة،تعتبر الرقابة الإدارية احدى الوظائف الإدارية 
حداث فتعمل على التنبيه عن التي تنســــــــــــــق الأ بالكفاءة عالية، فهيالتخطيط له  ما تممن تنفيذ 
 حدوثها.المتوقعة ومنع  الانحرافات

 :الرقابة الداخليةأولا / 

على الصفقات نظام يضمن التحكم في الاجراءات ابرام الصفقات ودالك حفاظا  فالرقابة الداخلية
هو تأكيد  الشفافية كما لمبدأعلى مصالح الإدارة وضمان للسير الحسن لها ولمصالحه المالية وتجسيدا 

على امن نزاهة عمل الإدارة يضــــمنه القانون وتكريســــا للإســــهامات في القضــــاء على البيروقراطية في 
لجنة الدائمة  العروض وهي الأظرف وتقييمقبل اللجنة فتح  الداخلية مناذ تمارس الرقابة  التســـــــــــيير،

من المرســــــــــــــوم الرئاســــــــــــــي رقم  121والمادة 120كما عرفتها المادة ،1المتعاقدة  تختارها المصـــــــــــــــالح
الرقــابــة الــداخليــة" تمــارس الرقــابــة الــداخليــة في المفهوم هــدا  120حيــث تعرف المــادة  10/236

المرسوم وفق النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية، دون المساس 
:" تحـــدث في إطـــار الرقـــابــة 121على الرقـــابـــة الـــداخليـــة " امـــا المـــادة  بـــالأحكـــام القـــانونيـــة المطبقـــة
  2لدى كل مصلحة متعاقدة ". الأظرفالداخلية، لجنة دائمة لفتح 

من المرسوم  162و156خصص المشرع الجزائري المواد  برز حيث 15/247ظهر المرسوم الجديد 
ه به القانون الجديد هو احداث لجنة واهم ما ميز ; لتنظيم الرقابة الداخلية 15/247الرئاســــــــــي رقم 

ولجنـــــة تقييم  الأظرفوتقييم العروض بـــــدل نظـــــام اللجنتين الممثلتين في لجنـــــة فتح  الأظرففتح 
 العروض.

  العروض:وتقييم  الأظرفلجنة فتح 

                                                           
كلية الحقوق والعلوم السياسية   إداري،تخصص قانون  حقوق، الماستر أكاديميلنيل شهادة  العمومية، مذكرةالرقابة الإدارية على الصفقات  ،قرويلة زهير1

 .07ص ،2017/2018 ،جامعة غرداية 
 قانون الصفقات العمومية.  ، يتضمن2011مارس  01في المؤرخ ،10/236المرسوم الرئاسي  ، من1210.12وادالم2
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هو احداث هده اللجنة بدل نظام اللجنتين الذي كان  15/247اهم ما تميز به المرســــــــــــــوم رقم 
معتمدا في كل القوانين الصــــــــــفقات العمومية الســــــــــابقة التي تنص على احداث لجنتين هما لجنة فتح 

:"تحدث المصــــــــــــــلحة المتعاقدة في اطار الرقابة 160ولجنة تقييم العروض  .نصــــــــــــــت المادة  الأظرف
وتحليل العروض " حيث يلاحظ في هده الفقرة  الأظرفية لجنة دائمة واحدة مكلفة بفتح الداخل

وتقييم العوض من اجــل  معــالجــة تراكم الملفــات  الأظرفان النظــام اعتمــد على تعــداد الجــان فتح 
على مســــــــتوى لجنة تقييم العروض التي عرفتها  بعض مصــــــــالح التعاقد من اجل إثناء ســــــــريان قانون 

فقد سمح ,1لعمومية  ويتعلق الامر بمصــــــــالح المركزية التي تبرم مئات الصــــــــفقات ســــــــنويا الصــــــــفقات ا
التنظيم الجديد بإحداث أكثر من لجنة على مســـــــتوى المصـــــــلحة المتعاقدة الواحدة لضـــــــمان ســـــــرعة 

الى تنظيم الدقيق للعلاقة بين لجنة فتح 15/247حيث ســــــــــــــعى القانون الجديد .والفاعلية فلعمل 
وتقييم العروض مع مســــؤول المصــــلحة المتعاقدة حيث اعلن ان هذه اللجنة ليســــت مكلفة  الأظرف

على الاطلاق بمنح الصــــــــفقات العمومية بل تمارس عملا إداريا   وتقنيا تقدمه للمصــــــــلحة المتعاقدة 
و الإعلان عن عدم الجدوى او الغاء الصــــــــــفقة أتبقى لها صــــــــــلاحية الكاملة في فســــــــــ  الصــــــــــفقة ,

المؤرخ في  15/247من المرســـــــــوم الرئاســـــــــي  161الغاء منح المؤقت وهذا بنص المادة و أالعمومية 
وتقييم العروض بعمل الإداري وتقني  الأظرفالذي جاء فيه "تقوم لجنة فتح  2015ديســــــــمبر 16

تعرضــــه على المصــــلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصــــفقة او الاعلان عن جدوى الاجراء او الغائه او 
من المرســـوم الرئاســـي  71لى المادة إ دافاســـتنا,"2يا مبررالمؤقت وتصـــدر في هذا الشـــأن ر ا الغاء المنح

ـــــــالأظتقوم اللجنة فتح  15/247رقم  ــــــــ عملية فتح  شفافية على إطار مبداوتقييم العروض في  رفـ
 :بالمهام التالية الأظرف

 تثبيت صحة تسجيل العروض/1

                                                           
 العامة، جامعةمذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام تخصص قانون الإدارة  الجزائرية،الشفافية في التنظيم الصفقات العمومية  عماديه، مبدافايزة 1

 .73.. ص2012/2013ام البواقي  والقانونية،كلية العلوم السياسية   ،العربي بلمهيدي
دولة  تخصص ،الحقوقمذكرة لنيل شهادة الماستر في  15/274مبدا شفافية في ابرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  قتال،نسيمة 2

 .  25،ص ،2017/2018. السياسية البويرةاكلي محند كلية الحقوق والعلوم  عمومية، جامعةومؤسسات 
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أي تتولى هذه اللجنة تثبيت   العروض وتسجيلها في سجل خاص فهل هذه اللجنة تفرض التوثيق 
المادة  ألزمت لذألك ،أيضــــــــــــــاوالتســــــــــــــجيل أي ان عنصــــــــــــــر الكتابة الزامي لأهمية العملية وخطورتها 

خاصـــــــين وتقييم العروض بمســـــــك ســـــــجلين  الأظرفللجنة فتح  15/247من المرســـــــوم  163/3
 .1الامر بالصرف ويؤثر عليهما برقمهما

تعد قائمة المترشحين والمتعاهدين حسب الترتيب وصول لأظرف ملغات ترشحاتهم او عروضهم /2
 .مع توضيح محتوى ومبالغ مقترحات والتخفيضات المحتملة

 .تعد قائمة الوثائق التي تتكون منها كل العروض/3

 .المفتوحة التي لا تكون محل الطلب الاستكمال الأظرفتوقع بالأحرف الأولى على الوثائق /4

تحرير محضــــــر اثناء انعقاد الجلســــــة الذي توقعه جميع الأعضــــــاء اللجنة حاضــــــرين والذي يجب ان /5
 .يتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء الجنة

الى اســــــتكمال تدعوا المترشــــــحين والمتعاهدين عند الاقتضــــــاء كتابيا عن طريق المصــــــلحة المتعاقدة /6
عروضــــــــــــهم التقنية تحت طائلة الوثائق الناقصــــــــــــة او الغير الكاملة المطلوبة باســــــــــــتثناء المذكرة التقنية 

، ومهما يكن من الامر تســـــتثني الأظرفالتبريرية، في اجل أقصـــــاه عشـــــرة أيام ابتداء من تاري  فتح 
 .العروضمن طلب الاستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلق بتقييم 

تقترح على المصـــــلحة المتعاقدة عند الاقتضـــــاء في المحضـــــر الإعلان عدم جدوى الاجراء حســـــب  /7
 .من هذا المرسوم 40شروط المنصوص عليها في المادة 

                                                           
 بوقرة بومرداسجامعة محمد  ،18العدد  ،1الاقتصاد الجديد المجلد  العمومية، مجلةدور الرقابة على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات محمد براغ، 1

 .52ص.2018
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ترجع عن طريق المصـــــلحة المتعاقدة غير مفتوحة الى أصـــــحابها من المتعاملين الاقتصـــــاديين، عند  /8
 .1يها في هذا المرسوم الاقتضاء، حسب شروط المنصوص عل

 

 الخارجية الرقابة ثانيا:

هي عبارة الخارجية بالرقابة 15/247من المرســوم الرئاســي  163نص المادة  الجزائري فياقر المشــرع 
حكومي يســـــعى الى تحقيق المطابقة الصـــــفقات العمومية للتشـــــريع والنظام المعمول به وقد  إطارعن 

  . 2من أهمها الجنة المكلفة بالرقابة الخارجية تغيرات والتعديلاتأتت على 

ســجلنا  15/247على الاحكام الجديدة للرقابة الخارجية في ضــوء المرســوم الرئاســي  طلاعالاوبعد 
المرســـــــــوم الجديد نهائيا الجان الوطنية للصـــــــــفقة العمومية وهي الجنة الوطنية  التالية. ألغيالملاحظات 
 للصــفقات والدراســات والخدماتفقات والوازم والجنة الوطنية نالوطنية لل الاشــغال والجنةللصــفقات 

المركزية الرقابة على الصــــــــفقات  القضــــــــاء علىجل أالجان الوزارية وهذا من  العمل بنظامكما الغي ،
وانشـــــاء لجان جديدة 3أخرى.العمومية من جهة وتخفيف من حدة البيروقراطية الإجراءات من جهة 

هاته الجان حيث تم رفع الحد المالي  ختصـــــــــــــاصـــــــــــــاتهااكالجنة الجهوية للصـــــــــــــفقات وقدتم توســـــــــــــيع 
الطعون التي يتم تقديمها  والملاحق ودراسةالمشاريع دفاتر الشروط والصفقات  ودراسةلاختصاصها 
لمرســــــــــــوم ظل ا عليها فيحافظ المشــــــــــــرع على بعض الجان المنصــــــــــــوص  المتعاقدين. حيثمن طرف 

الجنة الصـــــفقات للمؤســـــســـــة العمومية الوطنية  التشـــــكيلة منهاحداث تعديلات في إمعا 15/247
 4ركز للمؤسسة العمومية ذات طابع الإداري ـــــــــــــــــــــــــــــــــوالهيكل غير مم

                                                           
، 50، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق ر، العدد2015سيبتمير 16المؤرخ في  ،15/247من المرسوم الرئاسي  71المادة 1

 ، لجزائر.2015سبتمبر  20الصادر في 
 سابق. مرجع15/247من المرسوم الرئاسي  163المادة  2
 .45سابق ص  الإدارية، مرجع عمران الشفافيةفهيمة بن لكحل وكهينة ايت 3
الحقوق والعلوم  اداري، كليةقانون  العام، تخصصقانون  ماستر فرعلنيل شهادة  الجزائر، مذكرةشفافية المرفق العام في  لولي،اوعماد  بولوفهفاتح 4

 .48، 2019، ميرة، بجايةعبد الرحمان  السياسية، جامعة
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ن المشـــــــرع قام بمنح صـــــــلاحية منح أنلاحظ  15/247م من المرســـــــو  195لى نص المادة إوبرجوع 
و التنظيم الذي أالمبادئ  أحدفرفض التأشــيرة يكون بمخالفة  التأشــيرة.عدمها أي الرفض  تأشــير من

ابرام  الشــــــــــــــفافية فيتقوم عليه الصــــــــــــــفقات العمومية وهنا يكون دور الرقابة الخارجية في تعزيز مبدا 
 1الصفقات العمومية 

 :الرقابة الوصاية/ثالثا

التي تمارس الســلطة الوصــية  الوصــايةتتمثل غاية الرقابة  15/247من المرســوم  164فقد عرفتها المادة 
 ليةالفعفي مفهوم هذا المرسوم في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف 

والاســـبقيات المرســـومة والتأكد من كون العملية التي هي موضـــوع الصـــفقة تدخل فعلا في إطار البراما 
 2للقطاع.

 :الرقابة القضائية/رابعا 

المحاكم على اعمال الإدارة العامة بهدف حماية حقوق  هايقصـــــــــد بالرقابة القضـــــــــائية الرقابة التي تمارســـــــــ
تمثل ضـمانا فعالا من ضـمانات تقيد السـلوك  التي هاتالإدارة لسـلط سـتعمالا والحريات الغير من إسـاءة

الإداري داخل الإطار الذي يحدده القانون ومعاقبة الانحرافات التي قد تصــدر عن هذا الســلوك بســلطة 
 3الجزاءات القانونية التي تقوم هذه المحاكم على فرضها وتطبيقها 

 ةالفرع الثاني: تكريس مبدا الشفافية من حيث إجراءات الصفقة العمومي

 علىبرامها لصــــفقة معينة يتعين عليها القيام بالإجراءات تضــــفي الشــــفافية إن المصــــلحة المتعاقدة عند إ
فية على الإجراءات الصـــــفقة العمومية احيث قام المشـــــرع الجزائري بتكريس مبدا الشـــــف نشـــــاط الإداري
في الفقرة  09متعلق بمكافحة الفسـاد حيث نصـت هذه المادة  06/01من قانون  09 ةوهدا في الماد

                                                           
 مرجع سابق., 15/247المرسوم الرئاسي ، منم195ادة الم1
 سابق. العمومية، مرجع. متعلق بقانون الصفقات 15/247من المرسوم الرئاسي رقم  164المادة 2
 48.49.سابق، صمرجع  الحقوق،ماستر في  شهادةلنيل  الادارية، مذكرةالشفافية  عمران،ايت  وكهينةفهيمة بن لكحل 3
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ن تؤســـس الإجراءات المعمول بها في مجال الصـــفقات العمومية على القواعد الشـــفافية أالأولى ": يجب 
 :ثانيا و(،:) الإعلان عن الصــــــــــــــفقةأولاتطرقنا ومن هنا  .1" الموضــــــــــــــوعية.والمنافســــــــــــــة وعلى المعايير 

 .)إجراءات المنح المؤقت للصفقة(

 

 :: الإعلان عن الصفقةأولا

يقصد بالإعلان وهو إيصال العلم الى جميع الراغبين بالتعاقد وابلاغهم عن كيفية الحصول على شروط 
شــــكال المناقصــــة. فالمناقصــــة أجراء أي شــــكل من إنوعية المواصــــفات المطلوبة ومكان والزمان و التعاقد 

برام عقودهــا إليهــا الإدارة العــامــة في إكمــا عرفهــا الــدكتور محمــد صــــــــــــــغير بعلي "هي طريقــة التي تلجــا 
علان الإدارة إف،2الإدارية ذات نمط الاعتيادي والبســــــــــــــيط مثل توريد الاحتياجات الاعتيادية والمتكرر "

يستوجب على الإدارة  إذللراغبين في التعاقد عن رغبتها بالتعاقد شرط ضروري لضمان فرص متساوية 
ن تضــــــــــع موصــــــــــفات تفصــــــــــيلية كاملة وجدول الكميات التي تبين للأفراد البنود والاجراءات الوجب أ

و أهذا العقد والإجراءات التي يمكن توقيعها على المتعاقد في حالة الاخلال بأحكامه  تنفيذاتباعها في 
نافســـــة للملى إشـــــارة إتأخر في تنفيذه فلإعلان يضـــــع المنافســـــة حرة موضـــــع التطبيق الفعلي لأنه يؤدي 

 3ضمن أجواء المساواة والشفافية ويعتبر هذا المبدأ في طلب العروض القاعدة الجوهرية 

فتوحة جراء جوهري تلتزم الإدارة بمراعاته في كل اشــكال المناقصــة مإالإعلان في اشــهار الصــحفي وهو 
الزم  حيث ،المســــــــابقةو أو المزايدة أيتم التعاقد بأســــــــلوب الاســــــــتشــــــــارة  دولية ولمو أو الوطنية أكانت 

منه الإدارة بالإعلان بالغتين العربية والفرنسية  45وبالتحديد في المادة  10/236المرسوم الرئاسي رقم 
شـــــــهار المحلي بالنســـــــبة للمناقصـــــــة جراء اإفي جريدتين يوميتين موزعين على المســـــــتوى الوطني مع إجازة 

                                                           
 .03. ص2006مارس  08, الصادر بتاري   14عدد ر،ج ، 2006فبراير  20مؤرخ في، 06/01الفقرة الأولى، من القانون  09المادة  1
 .28ص.2005المنظم للصفقات العمومية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة  02/250محمد الصغير باعلي، العقود الإدارية المرسوم التنفيذي رقم 2
,جامعة  02والسياسية، العددمجلة الباحث في العلوم القانونية  المنافسة، القواعد العمومية واحترامتقديم العروض كإجراء اولي لإبرام الصفقات  زاير،الهام 3

 .102,ص. 2019ديسمبر  بالقايد، تلمسان،أبو بكر 
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الجديد، الفقرة الأولى " يحرر  15/247من المرسوم الرئاسي  65كما نصت المادة 1.  ةالولاية والبلدي
حدة على الأقل كما ينشــر اجباريا في النشــرة الرسمية اجنبية و أعلان طلب العروض بالغة العربية وبالغة إ

طنيتين موزعين على المســـتوى الوطني. الو جردتين يوميتين و  للصـــفقات المتعامل العمومي وعلى الأقل في
"2 

 إجراءات المنح المؤقت للصفقة ثانيا:

ن تقوم الإدارة بالإعلان عن الصـــــــــفقة العمومية وتحدد معايير والشـــــــــروط اختيار الإدارة للمتعامل أبعد 
ت الإعلان عن الصـــــفقة المتعاقد في دفتر الشـــــروط تقوم بالإعلان المنح المؤقت للصـــــفقة بنفس الإجراءا

هم أحيث تتلخص ،3وهذا قصد تمكين المترشحين من معرفة المتعامل الذي منحت له الصفقة المؤقت 
 يلي:فيما الشفافية  إطارفي ثار القانونية لإجراء الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة الأ

علان المنح المؤقت إأيام من تاري  النشــــر  10دين الراغبين في دالك من خلال قحق الطعن لكل المتعا
الفقرة الثانية " يجب على المصلحة المتعاقدة للسماح  15/247من المرسوم  82وهو ما نصت عليه م

ن تبلغ في الإعلان المنح المؤقت أالمختصــــــــــة  ص.ع(لجنة ) لذاللمتعاهدين بممارســــــــــة حقهم في الطعن 
 تعريفه الجبائيالتقنية والمالية الحائز الصـــــــــــفقة العمومية مؤقتا ورقم  النتائا تقييم العروض للصـــــــــــفقة عن

التعريف الجبائي للمصـــلحة  الطعن ورقمجنة الصـــفقات المختصـــة بدراســـة لعند الاقتضـــاء وتشـــير الى ال
يتعين على 4أيام ابتداء من تاري  اول نشر للإعلان المنح المؤقت. "  10الطعن في اجل  ويرفع المتعاقد

المصـــــــــــــلحة المتعاقدة ان تدعوا في الإعلان المنح المؤقت للصـــــــــــــفقة المرشـــــــــــــحين والمتعاهدين الراغبين في 
 جل أهم في الاطلاع على النتائا المفصلة للتقييم ترشحاتهم وعروضهم التقنية والمالية والاتصال بمصالح

                                                           
 ، العددوالاقتصاديةالاجتهاد للدارسات القانونية  الحواجز نقدية؟، مجلةابرام الصفقات العمومية ضمانات للشفافية ام  ، الإجراءاتمحفوظ اشعلال1

 .57.56.. ص.ص2015 الجزائر، سبتمبرالجامعي تامنغست  لمركز، 09
,يتضمن تنظيم الصفقات  2015سبتمبر سنة  16الموافق ل  1436ذي الحجة عام  02,مؤرخ في 15/247,من المرسوم الرئاسي  65لمادة 2ا.

 20.15العام، ص.ص.العمومية وتفويضات المرفق 

 .18.سابق، صمرجع  الماستر،,مذكرة لنيل شهادة  15/247الشفافية في ابرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  قتال مبدانسيمة 3
 مرجع سابق ،15/247الفقرة الثانية ن المرسوم الرئاسي  82المادة 4
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من يوم الأول للنشــر المنح المؤقت للصــفقة وهو ما نصــت عليه أيضــا المادة  تدأابأيام كأقصــى حد  03
 15/247.1من المرسوم الرئاسي  82

 المبحث الثاني: دور الهيئات الإدارية والقضائية في حماية مبدا الشفافية

هم العمليات التي تلعب دورا هاما في النشـــاط الإداري فهي أتعتبر الهيئات الاســـتشـــارية والقضـــائية من 
من اجل  الشــــــــــــــفافية وهذابدورها تحمي وتدافع على حقوق المواطن كما لها دور بارز في حماية مبدا 

( الى الأول لمطلبي اف) تطرقنافقد  محاربة الفســـــــــــــــاد وغيرها من الأمور التي تخل بنشـــــــــــــــاط الإداري
الهيئة مكافحة الفســــــاد في حماية  المطلب الثاني() أما الشــــــفافيةالهيئات الإدارية ودورها فحماية مبدا 

 مبدا الشفافية 

 المطلب الأول: دور الهيئات الإدارية في حماية مبدا الشفافية

تلعب الهيئات الإدارية دورا مهم في حماية مبدا الشـــفافية والذي بدوره يســـاهم فحماية حقوق الموطنين 
الهيئة  دور فيتناول الثاني(الفرع ما )أفي حماية مبدا الشفافية  مجلس المحاسبة دور لفرع الأول(ا)تطرقنا 
 وحماية مبدا الشفافية  لمكافحة الفساد فيالوطنية 

 :في حماية مبدأ الشفافية ةدور مجلس المحاسبالفرع الأول: 

ووضع  1996سبتمبر  25المؤرخ في  96/318أحدث مجلس المحاسبة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
ســـــــــلطة وزير المالية واســـــــــتناد للمادة الثانية منه يمكن تحديد طبيعة هذه الهيئة حيث جاء فيها " المجلس 

الى الرقابة مجلس المحاســــــبة ثم الى  أولاتطرقنا .2مشــــــترك "الاســــــتشــــــاري ذو طابع وزاري مشــــــترك ومهني 
 .انياثالمبادئ التي يقوم عليه 

                                                           
الإعلان المنح المؤقت للصفقة المرشحين والمتعاهدين الراغبين الفقرة الثالثة " يتعين على المصلحة لمتعاقدة ان تدعوا في  15/247من المرسوم  82المادة 1

( أيام، ابتداء من اليوم الأول 3في الاطلاع على النتائا المفصلة لتقييم ترشيحاتهم وعروضهم التقنية والمالية، الاتصال بمصالحهم في اجل أقصاه ثلاث )
 بيا."لنسر الإعلان المنح المؤقت للصفقة لتبلغيهم هذه النتائا كتا

 .127.ص.2010 وتوزيع، الجزائر،للنشر  الأولى، جسورعمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق، الطبعة 2
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يعتبر بانه: }من القانون المتعلق بمجلس المحاســــــــبة  2المشــــــــرع الجزائري مجلس المحاســــــــبة في المادة  عرف 
 والمرافق العمومية و مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية

ق ين الطر عبهذه الصـــفة يدقق في الشـــروط اســـتعمال وتســـيير الموارد والوســـائل المادية والأموال العمومية 
الهيئات التي تدخل في نطاق اختصــــاصــــه ويتأكد من مطابقة عملياتها والمحاســــبين للقوانين والتنظيمات 

 1بها..{ االمعمول 

نه يتكون من أعضاء يمارسون الوظيفة قضائية ويتمتعون بمركز قانوني إما من حيث التشكيلة البشرية فأ
اوت 26المتضــــــــمن القانون الأســــــــاســــــــي لقضــــــــاة مجلس المحاســــــــبة المؤرخ في  95/23يحدده الامر رقم 

يتوفر على مســــــتخدمين اداريين يشــــــرفون على تســــــير مختلف المصــــــالح الإدارية والأجهزة  كما  ،1995
ضبط وهم يعتبرون موظفون عاديون ويخضعون في مسارهم المهني لنصوص على كتابة ال كلوكذالتقنية 

 2سلاك المشتركة للإدارات والهيئات العموميةلأالتي تحكم ا

 أولا: رقابة مجلس المحاسبة

محاســـبة مؤســـســـة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات لإقليمية والمرافق العمومية  يعتبر المجلس
حيث يدقق في شروط استعمال الموارد والوسائل المادية واموال العامة من طرف الهيئات الخاضعة لرقابة 

وانين والتنظيمات المعمول ويقيم تســيرها ويتأكد من مطابقة العمليات المحاســبية والمالية لهذه الهيئات للق
بها  وتهدف الرقابة التي يمارســـــــــها مجلس المحاســـــــــبة الى تشـــــــــجيع الاســـــــــتعمال الفعال والصـــــــــارم للموارد 

ية  والأموال العمومية وترقية اجبارية وتقديم الحســــــابات وتطوير الشــــــفافية المالية  بقيام ار والوســــــائل الاد
يمارس    95/20مر وباســـتقراء المواد الأ،3الجمهورية  مجلس المحاســـبة بإعداد تقرير ســـنوي ورفعه لرئيس

                                                           
 ، العدد2010اوت  26المتعلق بمجلس المحاسبة، المؤرخ في  10/02المعدل والمتمم بالأمر رقم  17/07/1995المؤرخ في  95/20انظر، الامر رقم 1

 منه.03 المادة ،50
قانون جنائي  قوق، تخصص الحفيمذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر  جرائمها،الصفقات العمومية ومحاربة  إطارمبدا الشفافية في  شرقي تكريسامنة 2

 .49.ص 2016/2017 البواقي , السياسية، امالحقوق والعلوم  بلمهيدي، كليةجامعة العربي  للأعمال،
لطلبة قسم العلوم الاقتصادية، جامعة محمد صديق بن يحي، كلية العلوم الاقتصادية،  ألقيت، محاضرات مقياس المحاسبة العمومية، عبد الحميد مرغيت3

 .46ص ،2018/2019 جيجل،
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والشــركات والهيئات مهما يكن وضــعها القانوني والتي تملك فيها الدولة  ســاترقابته على التســيير المؤســ
و فردية، أو الشركات والهيئات العمومية الأخرى بصفة مشتركة أو المؤسسات أو الجماعات الإقليمية أ

 لمال او سلطة قرار مهيمنةس اأومساهمة بأغلبية ر 

يمكنه أيضــــا مراقبة اســــتعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما تكن وضــــعيتها القانونية التي تلجا الى  -
جل دعم القضـــــــــايا الإنســـــــــانية والاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية على الخصـــــــــوص أالتبرعات من 

 ودالك بمناسبة الحملات التضامن الوطني

المعدل والمتمم توجد عدة طرق يمارس  95/20من الامر  55ب رقابة المجلس طبقا للمادة أســـــــــــــالي -
 وهيلاداري االشفافية نشاط  طارإفي  من خلالها مجلس المحاسبة مهامه الرقابية

 حق الاطلاع وسلطة التحري:/1

حيث يمكنه من خلال دالك القيام بالتالي يحق له الاطلاع على الوثائق والمســــــــــــــتندات والدفاتر التي 
لى تســـــــــهيل مهامه الرقابية على العمليات المالية ومحاســـــــــبية وكدا تقييم مدى ســـــــــلامة التســـــــــيير إتؤدي 

ال الإدارات عمأمن الاطلاع على  اتمتع بســــــلط التي تمكنهحيث  للهيئات والمصــــــالح الخاضــــــعة لرقابته
 .لى أي عون في هذه المؤسسات والهيئاتإالاستماع سلطة والمؤسسات الخاضعة لرقابته و 

 رقابة نوعية التسيير: /2

و أتأكد من مدى توفر الشــــــــروط المطلوبة لمنح واســــــــتعمال الإعانات والمســــــــاعدات التي تمنحها الدولة 
التأكد من مطابقة النفقات العمومية المصـروفة و المصـالح العمومية ورقابته تكون بغرض أحدى هيئاتها إ

 .مع الأهداف المسطرة سلفا
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وهدا إذا شــكلت مخالفة او خطأ خرقا صــريحا  رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية المالية:/3
   لقواعد الانضـــــباط في مجال الميزانية المالية والحقت ضـــــرر بالخزينة وهدا بمعاقبة الفاعل وتحميله المســـــؤولية

1 

 ثانيا: مبادئ التي يقوم عليه مجلس المحاسبة 

ن الرقابة الناجحة والفعالة والمحققة للأهداف تتوجب ان يقوم مجلس المحاســــــــــــــبة على جملة من المبادئ إ
 على للرقابةأعامة تتميز بها أي جهاز 

المنظمة لعمل المجلس، سواء  بها هي مجموعة من النصوص قانونية القانونية: ومقصودتوفر القاعدة /1
ن يباشـــر وظيفته بكل أوالتي بموجبها يمكن للمجلس  ةللائحاو أو تشـــريعية أكانت نصـــوصـــا دســـتورية 

بقولها"  1996من دســــتور  170وضــــوح واســــتقلالية وهذا من دســــتور حســــب ما نصــــت عليه المادة
ماعات الإقليمية والمرافق الأموال الدولة والجعلى بالرقابة البعدية  يكلفو  يؤســــــــــــــس مجلس المحاســــــــــــــبة

" يعتبر  02المعدل والمتمم المنظم لعمل المجلس جاء في المادة  95/20مر رقم الأ كلوكذ"  العمومية.
المجلس المحاســـــبة المؤســـــســـــة العليا للرقابة البعدية على الأموال الدولة والجماعات المحلية الاقليمية والمرافق 

 العمومية ".

 الشمولية الرقابة:/2

تعني الشــــــــــمولية الرقابة امتداد النطاق المكاني للرقابة التي تمارســــــــــها مجلس المحاســــــــــبة على المال العام في 
"ينظم مجلس  29المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة ال مادة 95/20الجزائر هذا مصرح بيه الامر 

ف ذات التخصص الإقليمي المحاسبة للممارسة وظيفته الرقابة في الغرف ذات التخصص وطني وفي الغر 
"2 

                                                           
ص ،2019/0202،، لطلبة ثانية ماستر اداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة غرداية )م,م( عبد القادر عيساوي، محاضرات في المالية العامة1
 .7.6ص

والاجتماعية، المحاسبة في ممارسة الرقابة الانضباط في مجال تسير الميزانية والمالية في الجزائر، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية  عزة، اختصاصعبد العزيز 2
 .162.163 ص-ص .2017ديسمبر  ،32مختار، عنابة، عددجامعة باجي  السياسية،م والعلو  كلية الحقوق
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 الاستقلالية والحصانة/3

ن القانون هو أأكد الدستور كضمانة لهدين المبدأين  كاللذساسيان لعمل مجلس المحاسبة أوهما مبدان 
ن يحظى لمجلس بالاستقلال الضروري لأداء عمله أالذي يتولى تحديد صلاحيات المجلس كما أكد على 

 95/20.1من المرسوم 03كدته المادة ألية هذا ما ابكل موضوعية وفع

 يد في الكفاءة الفعليةجالنزاهة في الحكم ال/4

هم العوامل والأســــــــــــــباب التي تمنح مجلس قدرة وتمييز لأداء عمل جيد أياد من لحتعد صــــــــــــــفة النزاهة وا
عماله واحكامه ح  يكســـــــــــــــب أن يكون نزيها ومحايدا في أوالقيام بدور فعال اذ يســــــــــــــتوجب عليه 
 من قانون المحاسبة ". 03مام الجهات أخرى جاء في المادة أالموضوعية في أداء العمل الجيد والثقة 

 2عماله"أهو يتمتع بالاستقلال الضروري ضمان للموضوعية والحياد والفاعلية في  

 فيةالفرع الثاني: دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حماية مبدا الشفا

من اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الفســــــــــاد تكفل كل دورة طرف  06نزولا عند مقتضــــــــــيات المادة 
وفقا للمبادئ الأســـــاســـــية لنظامها القانوني وجود هيئة او هيئات حســـــب الاقتصـــــاد تتولى منع الفســـــاد 

لمكافحة الفســـاد الى انشـــاء الهيئة الوطنية  06/01من القانون  17حيث بادرت الجزائر بموجب المادة 
 3يهدف تنفيذ استراتيجية الوطنية في مجال محاربة الفساد

من الدســـــــــتور الحالي، وقبل دالك كان تنظيمها من خلال القانون  102تها بموجب المادة اتمت دســـــــــتر 
الدي يحدد تشـــكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفســـاد  06/413والمرســـوم الرئاســـي رقم  06/01رقم 

فلهيئة ســـــــــلطة إدارية  12/64ومكافحته وتنظيمها وكيفيات ســـــــــيرها، المعدل بالمرســـــــــم الرئاســـــــــي رقم 
                                                           

متعلق بمجلس المحاسبة "مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص اداري والقضائي في ممارسة المهمة الموكلة اليه، وهو  95/20من المرسوم 03المادة  1
 فاعلية فلأعمال"يتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية والحياد وال

 .163.نفسه، صالمرجع  عزة،عبد العزيز 2
التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد ومفارقتها القانون والمؤسساتي طموح يفتقد لأليات إنقاذه مجلة مركز حكم القانون ومكافحته الفساد  شهيدة،قادة 3

 .03 الجزائر، صمدير مركز البحث القانون المقارن جامعة تلمسان  10.5339
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الى تعريف الهيئة الوطنية لمكافحة  :أولا تطرقنا1ة تتمتع بالشـــخصـــية المعنوية والاســـتقلال المالي  مســـتقل
 للهيئة. والتحسسيالتوجيهي  الدور :ثانيا الفساد،

 الفساد:أولا تعريف الهيئة الوطنية لمكافحة 

المعدل والمتمم  06/01مالى القانون رق والمتمم وبالإضـــافةالمعدل  06/413بموجب المرســـوم الرئاســـي 
التي تنص على " الهيئة ســــــــــلطة إدارية مســــــــــتقلة تتمتع  18وخصــــــــــوصــــــــــا الفقرة الأولى من نص المادة 

الهيئة  نويفهم من نص المادة ا2لدى رئيس الجمهورية "  المالي توضـــعبالشـــخصـــية المعنوية والاســـتقلال 
لية ومعظم قرارتها تمر على رئيس عتبر هيئة مســــــــــــــتقلة بذاتها ولها ذمة ماالوطنية لمكافحة الفســـــــــــــــاد ت

 الجمهورية 

 للهيئة: والتحسسي التوجيهي الدور :ثانيا

لســـــياســـــة  اقتراحاتوالتي تشـــــمل  والتحســـــســـــيتتميز الهيئة بمجموعة من المهام ذات الطابع التوجيهي 
الشــــؤون والأموال العمومية من خلال  التســــييرشــــاملة بحيث تجســــد مبادئ دولة القانون والشــــفافية في 

ن تمس الســــياســــة الهيئة كل ماله علاقة من الحد من أيجب  إذالوقاية من الفســــاد عدادها لبراما عمل إ
 3و الخاص ودالك نظر للمخاطر الكبيرة على الاقتصاد الوطني أظاهرة الفساد سواء في القطاع العام 

" تتولى الهيئة على الخصــــــوص مهمة اقتراح  2016من التعديل الدســــــتور  203ه المادة تكدأ وهذا ما
والشــــــــفافية النزاهة ســــــــياســــــــة الشــــــــاملة للوقاية من الفســــــــاد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس 

 4والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها  الممتلكات والمسؤولية

                                                           
الحقوق والعلوم  الإداري جامعة غرداية، كلية، القيت على طلبة سنة الثاني ماستر قانون )م,م( محمد البرج محاضرات، في المؤسسات الدستورية1

 .40.ص2019/2020 ،السياسية
ج  سيرها،فساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية ,يحدد كيفية تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من ال 2006نوفمبر  22في  ، لمؤرخ06/403المرسوم الرئاسي 2

 .2012 ، لسنة08 ، عدد2012فيفري  07في  المؤرخ ،12/64المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2006 ، لسنة74ر، عدد
 سابق  ، مرجعالإداريمذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص قانون  الجزائر،فاتح بولوفه عماد والي، شفافية المرفق العام في 3
 سابق. ، مرجع2016التعديل الدستور  ، من203المادة 4
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والتي  15المادة  صتن امالسبل التي تعزز وهذا  والاعلام منني يرى المشرع ان مشاركة المجتمع المد
 المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابير مثل:  تشجيع مشاركةتنص على " يجب 

  الشؤون العمومية  التسييرالقرار وتعزيز مشاركة الموطنين في  اتخاذاعتماد الشفافية في كيفية 
  المجتمع. الفساد علىاعداد برناما تعليمية وتربوية وتحسيسية بمخاطر 
 مراعاة حرمة بالفســاد مع المتعلقة تمكين وســائل الاعلام والجمهور من الحصــول على المعلومات 

ني والنظام العام وحياد طوكذا مقتضــــيات الأمن الو  الأشــــخاص،الحياة الخاصــــة وشــــرف وكرامة 
 1القضاء

 :الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهومن مهام الهيئة 

 مبدا الشــــــفافيةوتحقيق حماية  إطارالتي تقوم بهل الهيئة في  المهام 06/01من قانون  20دة انصــــــت الم
 :نجدومن بينها 

 سياسة الشاملة للوقاية من الفساد لتحقيق الشفافية في تسير الأموال قتراحا/1

من الفســـــــــاد ومكافحته لتقديم مســـــــــاعدات للقطاعات تقديم توجيهات للأشـــــــــخاص ولهيئة الوقاية /2
 العمومية والخاصة اثناء اعدادها قواعد الاخلاقيات المهنية

 القيام بمهام تحسسية لإبراز خطوة الفساد /3

تلقي تصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين بصفة دورية لتسهيل كشف الجرائم الموظفين في حالة /4
 2 ظهور علامات الثراء الفاحش

 لى مكافحة الفساد إالتقييم الدوي للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية  /5

                                                           
 .07، مرجع سابق 06/01، من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 15المادة 1
كلية   ميرة،عبد الرجمان  للأعمال، جامعةلاستكمال شهادة ماستر تخصص قانون العام  الجزائر، مذكرةلامية خليلي وزينة هرقوب، جرائم الفساد في 2

 .66.ص2018السياسية، بجاية. الحقوق والعلوم 
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 القضاء الإداري في حماية مبدا الشفافية الثاني: دورالمطلب 

والقضـــــاء الإداري  تعرف الجزائر النظام المزدوج ومتمثل في قضـــــائيين ومتمثلين في نظام القضـــــاء العادي
نطلاقا من إحيث شــــــهد القضــــــاء الإداري في الجزائر تطور كبير في الهيئات الفاصــــــلة في النزاع الإداري 

ر الحال الى انشـــــــاء المحاكم اســـــــتق س الأعلى الى غرفة إدارية بالمجالس القضـــــــائية ح لغرفة الإدارية بالمج
الإدارية صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية ومجلس الدولة كجهة مقومة للأحكام الصادرة عنها 

محكمة  48رفع عدد المحاكم الإدارية الى الذي  11/195على الهرم القضـــائي، وبصـــدور المرســـوم أفي 
ول محكمة أرية عبر كامل التراب الوطني بتنصـــــــيب عبر التراب الوطني. شـــــــرع في تنصـــــــيب المحاكم الإدا

( تنظيم القضــاء الإداري ودوره في الفرع الأول) :. ومن هنا ســنتطرق في2010إدارية في الجزائر ســنة 
 الدعاوى الإدارية ودورها في حماية مبدا الشفافية. (الفرع الثانيحماية مبدا الشفافية اما )

 ودوره في حماية مبدا شفافيةالفرع الأول: تنظيم القضاء الإداري 

فكل منهما يلعب دورا في يضـــــــــم التنظيم القضـــــــــاء الإداري كل من مجلســـــــــين المحكمة الإدارية والمجلس 
 : مجلس الدولة ثانياوالمحاكم الإدارية : أولاحماية مبدأ الشفافية فمن خلال هذا تطرقنا 

 أولا: المحاكم الإدارية

الغرف  لهلتحل مح 30/05/1998المؤرخ في  98/02قانون رقم انشــــــــات المحاكم الإدارية بمقتضــــــــى 
صـــــدر المرســـــوم التنفيذي رقم  14/11/1998لس القضـــــائية وبتاري  االإدارية التي كانت تابعة للمج

تنصــــــب لتي ا نشــــــاء محكمة إدارية أوالذي  98/02المتضــــــمن كيفيات تطبيق القانون رقم  98/356
و الإطار القانوني للمحاكم الإدارية على نصوص أتوي النظام .يح1الضرورية لسيرها  وفر الظروفتعند 

القانونية ذات الطابع التشـــــــريعي ونصـــــــوص قانونية ذات الطابع التنظيمي بالإضـــــــافة الى ما اشـــــــار اليه 
من الدســتور التي تبنت  125تســتمد المحاكم الإدارية وجودها القانوني من نص المادة  الدســتور. حيث

                                                           
 السياسية،الحقوق والعلوم  بوضياف، كليةمحمد  حقوق، جامعةخاصت بالطلبة ثانية  ،)م، م(قانون الاجراءات المدنية والإدارية  قسمية محاضراتمحمد 1

 .16.ص2019/2020المسيلة. 
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تنظيم القضــــائي نظام ازدواجية القضــــاء والتي جاء فيها "يؤســــس مجلس الدولة صــــراحة على الصــــعيد ال
 نشاء المحاكم الإداريةإوبهدأ تكون المادة قد أعلنت عن 1كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية ".

 الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية:/1*

( على ان المحاكم الإدارية تعد صـــــــــاحبة الولاية العامة في المنازعات )ق.إ.م.إمن 800نصـــــــــت ال مادة
التي نصت على ان المحاكم الإدارية  98/02الإدارية وهو نفس ما ذهبت اليه المادة الأولى من القانون 

 2تعد جهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية 

لمنازعات الإدارية وتشكل القاعدة التنظيم الإداري وتعد المحكمة الإدارية درجة أولى في التقاضي في ا
عن الولاية بحيث تختص في دعاوي الإلغاء ضــــــــــــد القرارات الإدارية الصــــــــــــادرة العمومية المحلية ذات 

الصــبغة الإدارية وتختص بدعاوى التفســير الرامية والمصــالح الغير ممركزة للدولة والبلديات والمؤســســات 
لك الهيئات الإدارية المحلية لتوضـــــــــح المحكمة الإدارية المضـــــــــمون الحقيقي الى تقديم مدلول القرارات ت

 403للإدارية الغامضة .

 : الاختصاص الإقليمي/2*

. من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الاختصــــــــــــــاص 803.804.810فقد حددت كل من المواد 
يمي للمحاكم الإدارية طبقا " يتحدد الاختصـــــــــاص الإقل803الإقليمي للمحاكم الإدارية، اقرت المادة

مــام المحــاكم أأعلاه ترفع الــدعوى وجوبــا  803من هــذا القــانون", فخلافــا للمــادة 38و37للمــادتين 
 :الإدارية والمواد المبينة ادناه

                                                           
جامعة عبد الحميد  السياسية،الحقوق والعلوم  الماستر كليةمستكمل لنيل شهادة  الجزائري، مذكرةالقضائي الإداري في التشريع  خميسي، التنظيمسامية 1

 .05.ص2017/2018 ،مستغانم باديس،ابن 
العلوم السياسية جامعة العربي بن و  كلية الحقوقالقضائي الإداري في الجزائر مذكرة مستكمل لنيل شهادة الماستر في الحقوق   ياسمين، النظامفريال 2

 .68.ص2016/2017لمهيذي ام البواقي 
الحقوق  اولحاج، كليةاكلي محند  عام جامعةعلى طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون  ألقيتحسين كمون   محاضرات في المنازعات الإدارية، 3

 .40,. ص2018/2019, السياسية، البويرةوالعلوم 
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 و الرسمأمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان الضريبة أفي مادة الضرائب والرسوم /1

 شغالمكان تنفيذ الأ ختصاصهاامام المحكمة التي يقع في دائرة أفي مادة الاشغال العمومية،  /2

برام مكان الإ ختصـــاصـــهاامام المحكمة التي يقع دائرة أفي مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها، /3
 و تنفيذهأالعقد 

غيرهـــا من الأشــــــــــــــخـــاص العـــاملين في  وأو أعوان الـــدولـــة أفي مـــادة المنـــازعـــات المتعلقـــة بـــالموظفين /4
 مام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان التعينأالمؤسسات العمومية الإدارية، 

 في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات /5

مام المحكمة التي تقع في دائرة أو صــناعية، أو التأجير خدمات فنية أو الاشــغال أفي مادة التوريدات /6
 و مكان التنفيذ إذا كان أحد الأطراف مقيما بهأبرام الاتفاق إمكان  ختصاصهاا

مام المحكمة التي يقع في أو فعل تقصــــــــــــري، أو الجنحة أفي مادة تعويض الضــــــــــــرر الناجم عن جناية /7
 دائرة الاختصاص ووقوع الفعل الضار

مام المحكمة التي أفي المادة الإشـــــــــكالات تنفيذ الاحكام الصـــــــــادرة عن الجهات القضـــــــــائية الإدارية، /8
 1شكال.صدر عنها الحكم موضوع الأ

 :ثانيا: مجلس الدولة

يعتبر مجلس الـدولـة الهيئـة الوطنيـة العليـا في نظـام القضـــــــــــــــائي الإداري، مقـابـل المحكمـة العليـا في النظـام 
لى جانب دوره الرئيســـي كمحكمة إدارية إتباره مســـتشـــارا للســـلطة الإدارية المركزية القضـــائي العادي باع

لغاء والتفســــــــــــــير وتقدير يختص مجلس الدولة كدرجة أولى والأخيرة بالفصـــــــــــــــل في الدعاوى الإ، و 2عليا
المشـــــــــــروعية في القرارات الإدارية الصـــــــــــادرة عن الســـــــــــلطة الإدارية المركزية، ومعنى دالك النظر في مدى 

                                                           
 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ،2008فبراير  25الموفق ل  1429صفر عام 18المؤرخ في  08/09القانون العضوي 1
 .87ص. ،2005 ،محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، ب ن ط، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة 2
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كما ،1روعية القرارات الإدارية الصـــــــادرة عن الســـــــلطات الإدارية المركزية من وزارات وهيئات وطنيةمشـــــــ
 صـــاصتخإ: من القانون المتعلق بالاختصـــاصـــات مجلس الدولة وبتنظيمه وعمله على 09نصـــت المادة 

 واختصــــــــــاصالتنظيمية مجلس الدولة بالفصــــــــــل ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوع ضــــــــــد قرارات 
لى إالدعاوى المرفوعة  بينها طبيعةخر درجة يستدعي بعض الملاحظات من أول و أمجلس الدولة كقاض 

مجلس الـــدولـــة: يختص مجلس الـــدولـــة بثلاثـــة أنواع من الـــدعـــاوى هي الـــدعوى الغـــاء القرارات الإداريـــة 
ما الدعوى القضــــــــــــاء أودعوى تفســــــــــــير القرارات الإدارية ودعوى تقدير المشــــــــــــروعية القرارات الإدارية. 

 801لى المحاكم الإدارية )م إالكامل ومن أهمها دعاوى المسؤولية الإدارية، الدعاوى الضريبة فإنها تعود 
 2ق إم إ(.

 الفرع الثاني: الدعوى الإدارية ودورها في حماية مبدا الشفافية

ليات هم الأأن الحديث عن ضــــمانات التي تكفل الحماية مبدا الشــــفافية في القضــــاء الإداري فمن إ
اية الحقوق والحريات وبها تتجلى حمالإداري قصــــد  الجزائر للقاضــــيالتي وفرتها كمنظومة القانونية في 

أشـــارت 3ة.الإداريعمالها ر القاضـــي الإداري الذي يتصـــدى للإدارة العامة وســـيضـــع الحد لأو أهمية د
 فيها بالفصـــــــــــــــل تختص التي الدعاوى أنواع والإدارية إلى المدنية الإجراءات قانون من 801 المادة

 الى أولا : حماية المشــــــــــــــروعية من قبل القاضــــــــــــــي الإداريالادارية وقد تطرقنا في هذا الفرع  المحكمة

 : الدعوى الإدارية ودورها في ابراز الشفافية ثانيا الشفافية حماية في ودورها الإدارية الدعوىو

 مبدا المشروعية من قبل القاضي الإداري: حماية أولا:

المقام لها وعليه يكتفي فقط بدور  لا يتســـعت واســـتثناءات قد اضـــمان،ل مجا ،دا الشـــرعية نطاق بلم
ومن مكانة الإدارة  ،الســـــلطة القضـــــائية من جهة  أهميةوتبرز ،القاضـــــي الإداري في حماية هدا المبدأ 

                                                           
 499.ص ،2009,منشورات بغدادي، الجزائر  02ية، طعبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدار 1
 .56ص ،2012 ،عبد القادر عدوا، المنازعات الإدارية، ب د ط، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر2
جرش،  الحقوق، جامعةكلية   ،12المؤتمر الدولي  والحلول،الإداري في الجزائر وتكريس دولة القانون المعيقات  بعنوان القضاءمداخلة  خليفي،عبد الرحمن 3

 7ص ،2019 الأردن،
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عام من جهة  كأصــــلقضــــائي الإداري  للانعقاد الاختصــــاص  الســــبب في و العامة بوصــــفها الطرف
فإذا كان الهين اخضـــــــــــاع المحكومين للقانون , اذ نجد طرفا عاديا امام ســـــــــــلطة قائمة بذاتها ,أخرى  

الســــــلطة  زاتامتياير ذلك فيما يتعلق بالحاكم أي الإدارة بما تتمتع به من غفإن الامر .,)القضــــــاء( 
تعد الدعوى الإدارة بت الخضوع لحكم القانون هنا تبرز أهمية دور القاضي في مواجهة أن إالعامة و 
 1.المشروعة دأوتا لمبص التدخلوسيلة القانونية الوحيد التي تخول للقاضي الإداري الإدارية 

 الشفافية:ماية حالإدارية ودورها في  الدعوىثانيا: 

 الدعوى رافع حق وينحصر الشرعية، لمبدأ المخالفة الإدارية القرارات إلغاء إلى الدعوى هذه وتهدف
لهذا  المشــــروعية ونتيجة عدم عيوب من بو بعي مشــــوب ،تنظيميو  فرديا إداري، قرار إلغاء طلب في

 عدم تأكد فيه فإذا المطعون القرار شــــــــــــــرعية من التحقق في ينحصــــــــــــــر دور القاضــــــــــــــي فإن المفهوم
 القاضـــــي مامأ المصـــــلحة و الصـــــفة أصـــــحاب طرف من وترفع2. بإلغائه القاضـــــي مشـــــروعيته يحكم

 لقــانونيــة اثــارهــأ  وإزالــة المعيــب الإداري للقرار الجزئي وأ الكلي بــإلغــاء المختص للمطــالبــة الإداري
الإدارية من ق إ م إ بالنســــــــــــــبة للمحكمة  829شــــــــــــــهر من تبليغ وفقا للمادة أخلال أربعة  وذلك
والوســــــــــــيلة  الإلغاء الأداة دعوى تعد كما،3لمجلس الدولة  بالنســــــــــــبةالقانون من نفس  907 والمادة

 والإدارة الدولة عمالأ على القضــــــــــــــائية الرقابة عملية وتطبيق لتحريك الفعالة والقضــــــــــــــائية القانونية
 الإلغاء هي دعوى انا كما  ، القانون دولة وإرســـاء الانســـان وحقوق المشـــروعيةمبدأ  لحماية ، العامة
( قانون) في لها تعريفا يضع لم الجزائري فالمشرع ، الإدارية للإلغاء القرارات والوحيدة الاصلية الدعوة
 في مكانة خاصــــــــــــــة احتلت والقضــــــــــــــاء حيث للفقها وتركه2008  فيفري 25 في المؤرخ 08/09

                                                           
 08ص سابق،مرجع  والحلول،الإداري في الجزائر وتكريس دولة القانون المعيقات  بعنوان القضاءمداخلة  خليفي،عبد الرحمن 1
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة   عمومية،مذكرة ماجيستير تخصص دولة ومؤسسات  تامنغست، ولايةة لالمحكمة الإداري زنقيلة، القضاءسلطان 2

 .31.. ص2015/2016يوسف بن خده  01الجزائر 

كلية   قانون الإداري،تخصص  ماستر،نيل شهادة  لباتمتطمذكرة مكمل لاستكمال  الإدارية،على جودة القرارات  الشفافية وأثرهمبدا  بالحبيب،فريدة 3
 .56 . ص2016/2017 ورقلةمرباح،  السياسية، جامعة قاصديالحقوق والعلوم 
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 الســـــــلطة تحمي" 2016 الدســـــــتور لســـــــنة تعديل من 157 المادة نصـــــــت فقد1والقانون الدســـــــتور
   "2السياسية حقوقهم المحافظة على واحد ولكل للجميع وتضمن والحريات المجتمع القضائية

 من لهذا الامتناع القانونية ويســـــــــــتخلص النتائا لجلســـــــــــة، في القرار هذا المقرر بتقديم القاضـــــــــــي يأمر
 3.الإدارة

مام القاضــي الإداري المختص، للمطالبة بإلغاء الكلي أوترفع من طرف أصــحاب الصــفة والمصــلحة 
 ا:من تبليغ وفق أشهرثاره القانونية ودالك خلال أربعة أو الجزئي للقرار الإداري المعيب وإزالة أ

  فحص المشروعية : دعوى/2

تبعا  القضـــــائيةجهة القضـــــائية الإداري حســـــب الاختصـــــاص اوعن طريق الإحالة  مباشـــــرة اماوترفع 
يطلب من القاضــــي الإداري الحكم ان كان مشــــروعا  إ{ وفيهاق إ م }من  801/901 للأحكام

به دون لقوة الشـــــــيء المقضـــــــي  نهائي حائزقضـــــــائي  الحكم ق دالكأولا دون الغاء وبموجبه " يعلن 
 4للفصل في الدعوى الاصلية  ،يةقانونعلى دالك نتيجة  ترتيب

 التفسير دعوى/3

الاداري وعقد  تلقراراا االذي يطلب فيها كل من القاضــــــــــــــي الإداري إعطاء معاني الدعاوي وهي
بميعاد معين بل يبقى قائم طالما القرار او الحكم  طلب التفســـــــــــــير لا يتقيدلدعوى الأخرى  وخلاف
حيث تنحصـــر في الكشـــف  5حيث تلتزم الجهة القضـــائية بتفســـير الحكم تفســـيرا لغويا للأثارمنتجا 

                                                           
، 01 ، العدد10 المجلد القانونية السياسيةمجلة العلوم  السلطة،لحماية الافراد من الانحراف في استعمال  ضمانات القضائية لوني،حسين كاموا ونصيرة  1

 .627 ، ص2019 البويرة، لجزائر، أبريل محند اولحاج،اكلي  جامعة
 مرجع سابق. ،. 2016من تعديل الدستور ، 157المادة  2
 مديرها.في شخص  الشخص مديرها ممثلة تمنراست ممثلة في التربية لولاية ع، مدعي ومديرية أ،بين  27/01/2016بتاري   00217/15الحكم3

 مما دفعهم وعيب عدم الاختصاص الشخصي مخافة القانونبعيب  أ، مشوب ع،حكم غير منشور في هد الحكم قرر قضاة الحكم لن قرار عزل المدعية 
 (02)الملحق رقم للإلغاء. 

 .56مرجع سابق ص. ماستر،شهادة  مذكرة لنيل القرارات،على جودة  وأثرهالشفافية  بالحبيب، مبدافريدة 4
 .214.59 ص، سابق ص الإدارية، مرجعالمنازعات  عدوا،عبد القادر  5
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لا الســــــــــبب نجد ان المتقاضــــــــــين  الإداري فلهذاوالاعلان عن المشــــــــــروعية او عدم مشــــــــــروعية القرار 
 اليها الا ناذرا  يلجؤون

 :دعوى التعويض

وى التعويض هو الحصــول دعاوى التعويض أو دعوى القضــاء الكامل، إن الهدف الرئيســي لرافع دع
على تعويض مادي يوازي ما لحقه من ضرر من طرف الإدارة، وسلطة القاضي الإداري أوسع منها 

. فقد 1في دعوى الإلغاء فبالإضــافة إلى إلغاء القرار الإداري يحكم القاضــي بدفع التعويض للمتضــرر
دعوى التعويض بأنها " الدعوى القضــــــــــــــائية الذاتية التي يحركها ويرفعها  عرف دكتور عمار عوابدي

أصـــحاب الصـــفة والمصـــلحة أمام الجهات القضـــائية المختصـــة وطبقار للشـــكليات والإجراءات المقررة 
قانونار للمطالبة بالتعويض الكامل والعادل اللازم لإصــــــــلاح الأضــــــــرار التي أصــــــــابت حقوقهم بفعل 

ر( ولدعوى القضــاء الكامل عدة تطبيقات أو أنواع منها، منازعات المســؤولية النشــاط الإداري الضــا
الإدارية للمطالبة بالتعويض، منازعات العقود الإدارية، منازعات الموظفين فيما يســــــــــــــمى بقضــــــــــــــايا 

 2التسويات، منازعات الضرائب والرسوم.

  

 

 

 

 

 

                                                           
 .32.سابق، ص، قضاء المحكمة الإداري بولاية تامنغست، مذكرة ماجيستير تخصص دولة ومؤسسات عمومية مرجع زنقيلةسلطان 1

 .255، ص 2007عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية، تحليلية ومقارنة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   2
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 الثاني: ملخص الفصل
 ,على المنها السياسي للإدارة العامة واطلاعه في التسيير الإداري الموطن مشاركة ريمن ضرو  لقد بات

جل كســب ثقة الموطن قام المشــرع بتوســيع هذا النطاق أوهذا تعزيز لضــمانات المكرســة للشــفافية فمن 
قانون في تكريس مبدا الشـــــــــــفافية في  هذا والاقتصـــــــــــادي، مبرزاليشـــــــــــمل كل النشـــــــــــاط الإداري المحلي 

 المحليةبفتح المجال امام مشــــــاركة الموطن  في تســــــيير الشــــــؤون  مما صــــــفقات العموميةالجماعات المحلية وال
من ولمســــــــاهمة في تعزيز الرقابة في الصــــــــفقات العمومية  ســــــــواء البلدية او الولاية  لتحقيق التنمية المحلية 

الهيئات  كما قام المشرع بوضع اليات لحماية هذه الضمانات من خلال،أجل حماية المال العام للدولة 
ودورهما في محاربة  ومكافحة الفســاد مجلس المحاســبة و في الهيئة الوطنية لمكافحة الفســاد  ومتمثلةالإدارية 

ومحاســبة هذا من جانب ومن جانب اخر نرى ان القضــاء الإداري له دور كبير في حماية مبدا الشــفافية 
 أمامه.زعات و الدعوى التي ترفع وهذا من خلال مجلسيه محكمة الإدارية ومجلس الدولة  في حل الن
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  خاتمة:

ا مد تعني والتي العامة الإدارة نشــــاط في الشــــفافية لمبدأ المكرســــة الضــــمانات الدراســــة هذه في تناولنا   
 المتقدمة الدول معظم نأ بالمعلومات تزويد الموطنين وضــــــــــــــمان قراراتها نجازإ في المبدأ بهذا الإدارة التزام
 من تنتا والتي الســـــــــــرية على الاعتماددل ب الشـــــــــــفافيةتكريس مبدأ  جلأ من هوداتمج أقصـــــــــــى تبذل
حيث  ,القرارات اتخاذ وكذا الإداري والتسيير المشاركة في الموطن حق حول تتمحور حقوق عدة خلالها

يتبين لنا من خلال دراســــة أن المشــــرع الجزائر حرص على وضــــع نصــــوص قانونية تجســــدت والتحولات 
ت الإدارة تشــــهد اســــتجابة الإداري، فمنذ الاســــتقلال أصــــبح الجذرية التي مرت بها الجزائر في التســــيير

الدســــــــــاتير وهذا منذ أن انتهجت الدولة الجزائرية  للمتطلبات الموطنين وهذا ما لقيا دعما كبير من خلا
خر ايعد الذي  2016 و2008ية الدســـــــتور  ت(إلى جانب تعديلا1989/1996) التعددية الحزبية

حيث اكد المشـــــــــــــرع من خلاله على حق المواطن في حصـــــــــــــوله على المعلومات   ته الجزائر ,عرفتعديل 
من  تعديل الدســـــــتور 51الإدارية والاطلاع عليها بمختلف الوســـــــائل الإعلامية  من خلال نص المادة 

 14,ج ر ,العدد  2016مارس  06والمؤرخ ,في  16/06الصـــــــــــــــادر بموجب القانون  رقم 2016
اســــــــــــتفادة بعض الهيئات الإدارية من اســــــــــــتقلالها مثل مجلس  ,  كما .2016مارس  07,الصــــــــــــادرة 

ويســـــــــاهم في تطوير الحكم الراشـــــــــد والشـــــــــفافية  المحاســـــــــبة الذي يمثل هيئة رقابية بعدية للأموال الدولة 
ولحماية مبدأ الشــفافية   ,2016من الدســتور170من  المادة ما أكدته هدا التســيير  الأموال العمومية 

تعتبر سلطة إدارية مستقلة لدى رئيس   التي  الفساد سيس الهيئة الوطنية لمكافحة تأقام المشرع  أيضا ب
الجمهورية  تعمل على تكريس  دولة القانون   تعكس النزاهة والشــــــــــفافية في  التســــــــــيير المؤســــــــــســــــــــاتي  

 والأموال العمومية 

ديدة الذي كما شـــــــــهدة الجزائر مؤخرا حراك الشـــــــــعبي والذي اذى بدوره الى خلق حكومة ورئيس ج-
حيث تضـــــــمنت المشـــــــروع تعديل  2020باشـــــــره بوضـــــــع مســـــــودة الدســـــــتور الجزائري الجديد في ماي 

وهذه بعض النقاط التي تبرز عن  الدســـــتور والذي وزع على شـــــكل مقترحات ليعرض على الاســـــتفتاء 
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بين المحور الأول  الذي يعزز الفصـــــــــــــل  نجد التي تكرس الشـــــــــــــفافية  ومن بين هذه المحاور  الشـــــــــــــفافية 
إلزام  إمكانية  ترتيب مســؤولية  الســلطات وتوزيعها  وهذا مما يرســم اســتقلالية كل ســلطة عن الأخرى و 

الشــــــــــــــفافية والوقاية من الفســــــــــــــاد فكان بعنون  المحور الخامس ما أثر الاســــــــــــــتجواب , إالحكومة على 
ومكافحته  من بين ما قررته دســـــترة الســـــلطة العليا للشـــــفافية والوقاية من الفســـــاد ومكافحته  وإدراجه 

من يعية والتنظيمية قوانين التشــر الشــفافية في عديد من  كما انصــب أيضــا مبدا,ضــمن الهيئات الرقابية  
الولايــة والبلــديــة وهــذا من خلال توطيــدهــا للعلاقــة بين الجمــاعــات المحليــة ومتمثــل في  نجــد قــانونبينهــا 

الإدارة والموطن، وهذا بفاعلية مشـــــــــــــاركة الموطن في اتخاذ القرارات. وحق في حصـــــــــــــوله على المعلومات 
المتعلق بمصـــالحه العامة وقانون الصـــفقات العمومية وهدا بتكريس المبادئ الكبر للتعاقد كمبدأ لشـــفافية 

رية والإعلان عن الصـــفقات. كما وضـــع المشـــرع آليات من اجل حماية هدا المبدأ عن طريق الرقابة الإدا
وهذا عن طريق هيئات الإدارية كإنشــــــــاء هيئة الوطنية لمكافحة الفســــــــاد ومجالس المحاســــــــبة والقضــــــــائية 

جل حماية الضــــــمانات التي تكرس الشــــــفافية عن طريق مكافحة الفســــــاد أوتخص القضــــــاء الإداري من 
من والنشـــــــــاط الإداري.فمن خلال دراســـــــــتنا لهذا الموضـــــــــوع تولدت لدينا مجموعة من وحفاظا على الأ
 وهذا من أجل تدعيم مبدأ الشفافية في نشاط الإدارة العامة: والتوصياتالاستنتاجات 

 الاستنتاجات:

 الإدارة العامة تجاهاالضمانات الشفافية تساهم في تعزيز زيادة الثقة لدى الموطنين  
 الإدارة  اهاتجتبرز الوضوح المعلومات التي تخلق الطمأنينة في نفس المواطن  
 تساعد على منع الانحرافات وإزالة العوائق وهذا في ظل مكافحة الفساد  
تبرز ســـــــــهولة الإجراءات وعدم تعقيدها وهذا بتوفير المعلومات اللازمة ووضـــــــــوح إعلان تداولها  

 سموع.عبر جميع وسائل الإعلام المكتوب والم
 ن الشــــــــــــــفــافيــة في التشــــــــــــــريعــات والتنظيمــات دخلــت بعض مرونــة وســــــــــــــهولــة تطبيقهــاأكمــا  
 كما تمكننا من الوصول النوعية والجودة في صناعة القرار في تسيير الإداري   
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 التوصيات:

 العمل بمقولة: )الرجل المناسب في المكان المناسب( 
 القضائية(مبدأ الفصل بين السلطات )التنفيذية، التشريعية،  
تطبيق القوانين على الجميع بما في دالك أصــــحاب المناصــــب العليا والنفوذ يســــاهم في القضــــاء  

 على المحسوبية والبيروقراطية 
 تعزيز ضمانات الشفافية من خلال إضفائها على الدساتير والتشريعات والتنظيمات 
الاســـتقبال ومعاملة المواطن تســـهيل عملية اســـتخراج الوثائق والمعلومة الخاصـــة بالموطن وحســـن  

 .العمل أوقات من قبل أرباب العمل معا احترام
 العقلانية في الإنفاق ومحاسبة كل من يساهم في تبديد الأموال العمومية بعقوبات الصارمة 
 الإداري العمل تعزيز الرقابة الصفقات العمومية ومحاربة التلاعب والسيرورة 
 اية من الفساد ومكافحته.الصرامة في تطبيق أحكام قانون الوق 
 والغايات. لتحقيق الأهدافرفع درجة الالتزام بالشفافية الإدارية  
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  والمراجع 
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 :المراجعو  المصادر قائمة

 المصادر

 القانونية النصوص: ثانيا

 الدستور /1

 1963 ديسمبر في الصادرة ،66عدد الجزائرية، للجمهورية الرسمية الجريدة, ،1963 دستور/1

 22 في ، المؤرخ97-76 رقم الرئاسي المرسوم بموجب ، الصادر1976لسنة الدستور الجزائري/2
 .1976 نوفمبر 24 صادر ،94 ، عدد، جر1976، نوفمبر سنة

 28 في المؤرخ, 18-89 رقم الرئاسي المرسوم بموجب ، الصادر1989لسنة الجزائري الدستور/3
 .1989 مارس 01 في ، صادر09 ، جر العدد1989 فرييف

 في المؤرخ, 96/438 الرئاسي رقم بالمرسوم الصادر ،76 ر، العدد ج ،1996 الدستور الجزائري/4
 ، المعدل1996 ديسمبر 08 في ، المؤرخ76 ش، عدد د ج ج ر، ، ج1996 ديسمبر 27

 بتاري  الصادر ،63 ر، عدد ،، ج2008 نوفمبر سنة 15 في المؤرخ ،08/19 رقم القانون بموجب
 .2008،نوفمبرسنة 16

 06 في المؤرخ, 16/06 القانون رقم بموجب ، الصادر2016لسنة الدستوري التعديل /5
 .2016 مارس 07 في ، الصادرة14، عدد، جر2016مارس
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 الدولية الاتفاقيات /2

 2004 ابريل، سنة 19 ل الموافق 1425 معا صفر 29 في المؤرخ, 04/128 الرئاسي المرسوم
 قبل من لمعتمدا الفساد لمكافحة الامريكية المتحدة الأمم اتفاقية على بتحفظ التصديق يتضمن,

 .2003 أكتوبر 31بنيويورك، يوم ،المتحدةللأمم  العامة الجمعية

 :التشريعية النصوص /3

 صادر 15عدد جريدة الرسمية، بالبلدية، المتعلق 1990 أبريل 07 مؤرخ 90/08 القانون//1
 (ملغى)1990 أفريل11

 الجزائر ،43جر، عدد ،2003 جويلية20 في المؤرخ، البيئة بحماية المتعلق 03/10القانون/2
 2003 جويلية20 في الصادر

الصادر  ،14 جر عدد والمتمم، لمعدل ومكافحته لفساد منا بالوقاية المتعلق ،06/01 القانون/3/4
 .2006 سنة مارس 08 في

 ج، ،2008 فبراير 25 في المؤرخ والإدارية، المدنية الإجراءات قانون ، متضمن08/09 القانون/4
 2008 افريل23 ، صادرفي21العدد ر،

   37 العددالجريدة الرسمية  الجزائر، 2011 يونيوا 22 في المؤرخ بالبلدية، المتعلق 11/10 القانون/5

 2012 لسنة 12 بالجزائر، عدد2012 فبراير 12 في المؤرخ بالولاية المتعلق ،12/07 القانون//6

 ،12، عدد، رالسياسية، ج بالأحزاب ، المتعلق2012 يناير 12 في ، المؤرخ12/04 القانون/7
 .2012 يناير 15 المؤرخ في

 يناير 15 ، الصادر02 ، عددر، بالإعلام ج المتعلق ،2012 يناير 12 ، المؤرخ12/05 القانون/8
2012. 

 12 صادرفي 02 رعدد، ج ،2012 يناير /15 في المؤرخ ،بالجمعيات ، المتعلق06/12 القانون/9
 2012 يناير
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 التنظيمية النصوص

 بين لعلاقاتت بتنظيما ، متعلق1988 جويلية 04 في المؤرخ ،88/131 الرئاسي المرسوم //1
 .1988 جويلية 06 ، صادر27العدد ج، ر والموطن الإدارة

 الوطنية للوقاية الهيئة تشكيلة يحدد, 2006 نوفمبر 22 في المؤرخ 06/413 رقم الرئاسي المرسوم/2
 .والمتمم المعدل 2006 لسنة ،74ر، عدد، ج سيرها، وكيفيات وتنظيمها ومكافحة الفساد من

 2012 ، لسنة08ر، عدد ،، ج2012 فيفري 07 المؤرخ في 12/64 رقم الرئاسي بالمرسوم/3

 سبتمبر 16 في المؤرخ العمومية، لصفقاتت بتنظيما المتعلق, 15/247 الرئاسي المرسوم/4
 .الجزائر ،2015 سبتمبر 20 ، الصادر50 ر، عدد، ، ج2015

 1441 الثانية جمادى21 في الجمهورية المؤرخ الوسيط بالتأسيس المتعلق 20/45 الرئاسي المرسوم/5
 2020، فبراير 19 في ، المؤرخ09جر، العدد ،2020 فبراير 15 ل الموفق

 المراسيم التنفيذية:

 1996 سبتمبر 25 في المؤرخ المحاسبة مجلس بإنشاء المتعلق ،96/318 التنفيذي لمرسوما/1

 الأراضي شغل مخطط المتضمن, 1991 مارس 28 في المؤرخ ،91/178 رقم التنفيذي المرسوم/2
 أبريل 10 في مؤرخ 05/318، رقمنم والمتمم، معدل 1991جوان 02 ، صادر26 ر، عددج 

2005. 

 المهنية والفحوص والامتحانات لمسابقاتت بتنظيما متعلق ،12/194 التنفيذي المرسوم/3

 :الأوامر

لسنة  يوليو 15 في المؤرخ العمومية الوظيفة العامالأساسي  بقانون المتعلق 06/03 الأمر/1
 .2006 جويلية 16 ، صادر46 العدد، ر، ، ج2006،
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 والمتمم للأمر معدل 1995 جويلية 17 في المؤرخ 95/20 الأمر/2
 .50 جر، عدد,2010 اوت 26 متعلقبمجلسالمحاسبةالمؤرخفي10/02

 :المراجع ثالث

 الكتب

 والقوانين 06/03 القانون ظل في دراسة الجزائري، التشريع في العامة لوظيفةا بوضياف عمار/1
 ،الجزائر والتوزيع، للنشر الجسور الأولى، الطبعةالدولة،  مجلس بالاجتهادات مدعمة الأساسية
2015. 

 للنشر جسور الأولى، الطبعة والتطبيق، النظرية بين الجزائر في لإداريت التنظيما بوضياف، عمار/2
 2010 ،والتوزيع، الجزائر

 ديوان الثالثة، الطبعة ومقارنة تحليلية تأصيلية دراسة الإدارية المسؤولية نظرية عوابدي، عمار/3
 .2007 ،الجزائر لجامعية،ا المطبوعات

 .2007 ،، الجزائرالتوزيعو  للنشر الإداري، الجسور القانون في ، الوجيزبوضياف عمار/4

 .2012, والتوزيع للنشر الأولى الجسور الطبعة البلدية، قانون شرح بوضياف، عمار/5

 .2012 ،للطباعة والنشر، الجزائر هومه دار ط،، ب الإدارية،المنازعات  ،عبد القادر عدوا/6

بغدادي،  الثانية، منشورات، والإدارية الطبعة المدنية لإجراءات قانونا ، شرحبربارة الرحمان عبد/7
 .2009 ،الجزائر

 الاولى، منشورات مقارنة(، طبعة )دراسة تطبيقال لنظرية امن العامة الإدارة قطميش، عبد اللطيف/8
 .2013، لبنان الحقوقية، بيروت حلبي
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 ،عنابة ،والتوزيع للنشر العلوم دار ط،، ب، الإدارية لمنازعات في الوجيز ،علي الصغير محمد/9
2005. 

 البلدية،ب متعلق 90/08 رقم قانون بالتشريع ملحق المحلية الإدارة قانون بعلي، الصغير محمد/10
 .2004 ،عنابة ،التوزيعو  للنشر العلوم دار ،بالولاية المتعلق 90/09 والقانون

 لصفقاتات المنظم 02/250 التنفيذي المرسومالإدارية  العقود علي، ب الصغير محمد/11
 .2005 ،عنابة ،، دار النشر والعلوم والتوزيعالعمومية

 الأساسي القانون المتضمن 06/03 للأمر وفقا العمومية للوظيفة القانوني النظام ديدان، مولود/12
 .2019، والتوزيع للنشر بلقيس دار العمومية، للوظيفة لعاما

 ،المطبعية للفنون الحديثة ط(، مطبعة ،الجزائر، )ب في الدستورية ، التجربةبلعش محفوظ/13
(IMAG)، 2001،الجزائر. 

 :الجامعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرسائل/ رابعا

 :الدكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوراه

 لنيل التنمية، أطروحة التحقيق وضرورة المحلية للجماعات لإداريا التسيير علاوة، إشكالية حنان/1
عبد  السياسية، جامعة والعلوم الحقوق حقوق، كلية إقليميةجماعات  قانون تخصص الدكتوراه شهادة
 .2019، ميرة، بجاية الرحمان

 الدكتوراه، في شهادة لنيل ، أطروحة06/03 الامر منظور في العمومية الوظيفة أصل مهدي، رضا/2
 .2016/2017, الجزائر ،خدة يوسف بن 01 الجزائر العام، جامعة القانون قسم الحقوق

 في مقارنة دراسة) الإسلامي والفقه المعاصر الدستوري النظامفي  السياسية الحرية قريشي، علي/3
 شهادة مقدمة لنيل رسالة الجزائر، في الوضع على التطبيق مع ممارسة واليات والنظريات الأموال
 .2004/2005 ،قسنطينةب ،فأتور الاخوة جامعة ،الحقوق كلية  ،القانون في الدولة الدكتوراه
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 لنيل أطروحة والثنائية، الأحادية يبين لجزائر الدستوري النظام في التنفيذية السلطة محمد بواردي،/4
 ، الجزائر،01الجزائر جامعة السياسية والعلوم الحقوق كلية  العام القانون في الدكتوراه، الدولة شهادة
2012 

 كليةالدكتوراه،   شهادة لنيل مذكرة ،لجزائر فيا الإدارة حياد لمبدأ القانونية الضمانات ليندا، مريم/5
 .2013/2014 الجزائر الجلفة، جامعة فرع المؤسسات الدكتوراه مدرسة السياسية والعلوم الحقوق

الحقوق،  العام، كلية القانون في الدكتوراه شهادة رسالة، نيل البيئة لحماية القانونية ، اليةوناس يحي/6
 .2007 ،تلمسان بالقايد، أبوبكر جامعة

 :الماجيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتير

 شهادة لنيل مذكرة العام، يالرأ على للتأثير للصحافة السياسية الأحزاب فضلون، استخدام امال/1
مختار،  باجي جامعة الإنسانية، والعلوم كلية الأدب  ،الاتصالو  والإعلام العلوم قسم الماجيستير،

 .2014 ،عنابة

 شعبة الماجيستير شهادة لنيل مذكرة ،(الحكومة )دعائم والمشاركة البيئي ، الاعلامحمرون دهيبة/2
 .2017 ،ميرة، بجاية عبد الرحمان السياسية، جامعة والعلوم الحقوق القانون، كلية

  تخصص  ماجيستر شهادة لنيل مذكرة، تامنغست بولايةالإدارية  كمةالمح قضاء ، زنقيلة سلطان/3
  ةخد بن يوسف 01 جامعة الجزائر، السياسية والعلوم الحقوق كلية، عمومية ومؤسسات دولة
 .2015/2016 ،الجزائر،

 الماجيستير شهادة لنيل الجزائرية، مذكرة العمومية الصفقات تنظيم في الشفافية عمايدية، مبدا فايزة/4
 بن العربي والقانونية، جامعة السياسية العلوم العامة، كلية الإدارة قانون تخصص العام القانون في

 .2012/2013 ،البواقي ام، لمهيدي
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 شهادةلنيل  الإداري، مذكرة التنظيم ظل في المحلية الجماعات دور فعالية محمد علي، مدى/5
 بالقايد، تلمسان أبوبكر جامعة السياسية، والعلوم الحقوق المحلية، كلية الإدارة قانون ماجستير، في

2011/2012. 

مذكرة لنيل شهادة  ،الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري  ،محمد صدراتي /6
 .2013/2014 ،01جامعة الجزائر ،كلية الحقوق،ماجيستير في القانون 

 :الماســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر

 شهادة لنيل مذكرة ،الجزائر في السياسية للأحزاب القانوني اوتان، النظام عاشورو  موساوي إبراهيم/1
 .2015/2016 ،بومرداس ،بداود الحقوق عام، كلية قانون تخصص الماستر

 تكميلية جرائمها، مذكرة ومحاربة العمومية الصفقات إطار في الشفافية مبدا امينةشرقي، تكريس/2
 السياسية، جامعة والعلوم الحقوق للأعمال، كلية جنائي قانون تخصص الحقوق في ماستر شهادة لنيل
 .2016/2017، البواقي لمهيدي، ام بن العربي

 المحلية، الجماعات ضوء على تحليلية الجزائر، دراسة في التشاركية الديموقراطية خالد عبابسة، تكريس/3
 جامعة ،السياسية والعلوم الحقوق معمق، كلية العام قانون تخصص الماستر شهادة لنيل تكميلية مذكرة
 .2018/2019، البواقي ام ،بلمهيدي العربي

مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون  ،زهير قرويلة , الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية /4
 .2017/2018،السياسية جامعة غرداية ،كلية الحقوق والعلوم  ،اداري  

 ، مذكرة15/247 الرئاسي المرسوم ظل في العمومية الصفقات ابرام في الشفافية قتال، مبدا سمية/5
 .2017/2018، البويرةمحند،  اكلي السياسية، جامعة والعلوم الحقوق كلية  ،الماستر شهادة لنيل

 كلية  ماستر، شهادة لنيل الجزائري، مذكرة التشريع في الإداري القضائي التنظيم ،يخميس سامية/6
 .2018/2019، مستغانم باديس، ابن عبد الحميد السياسية، جامعة والعلوم الحقوق
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 الماستر  شهادة لنيل مقدمة مذكرة، الجزائري التشريع في للجمعيات القانوني النظام،  معمري ساعد/7
 محمد جامعة ، السياسية والعلوم الحقوق كلية،  عمومية ومؤسسات دولة تخصص،  اكاديمي
 .2016/2017 المسيلة، بوضياف

 شهادة لنيل الجزائر، مذكرة في المحلي للتسيير أساسية عامةادكشفافية   الباي، وحسيبة عبدلي صونية/8
 .2018/2019 ،ميرة، بجاية احمد ، جامعةالسياسية والعلوم الحقوق كلية  ،العام القانون في ماستر

 قانون تخصص ماستر شهادة لنيل مذكرة الجزائر، في العام المرفقشفافية الوالي،  وعماد بولوفة فاتح/9
 .2019، ميرة، بجاية عبد الرحمان السياسية، جامعة والعلوم الحقوق الإداري، كلية

 لنيل مذكرة ، ومكافحته داالفس من للوقاية الوطنية الهيئة، عطاالله عادل ، بكروي عبدالحق/10
 ،ادرار  ،درارية احمد جامعة، السياسية والعلوم الحقوق كلية  ، اداري قانون تخصص ماستر شهادة
2018/2019. 

 ماستر شهادة لنيل مذكرة والمضمون، الضمان العام المرفق الشفافية بلاليط، مبدا عبد الرزاق/11
 ،بوضياف، المسيلة محمد السياسية، جامعة والعلوم الحقوق الإداري، كلية قانون تخصص
2016/2017. 

 لنيل مذكرة ،الجزائر في المحلية الجماعات داخل الأداء تفعيل في الراشد الحكم تقية، أهمية عائشة/12
 الجيلالي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق العامة، كلية سياسات تخصص سياسية علوم ماستر شهادة
 2015، مليانة خميس ، بونعامة

الحقوق  كلية  الماستر، شهادة لنيل مذكرة الجزائري، فتشريع الإداري القضائي ، النظامياسمين فريال/13
 .2016/2017 ،البواقي دي، اميبالمه العربي جامعة ،السياسية والعلوم

 صصتخ ماستر شهادة لنيل مذكرة الادارية، القرارات جو على الشفافية مبدا بالحبيب، فريدة/14
 .2016/2017 ، مرباح، ورقلة قصدي السياسية، جامعة العلوم الحقوق كلية  ،الإداري قانون
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 لنيل مذكرة الجزائر، في والموطن المحلية الإدارة بين العلاقة تحسين في الحكامة، دور شرشور كريمة/15
 عبدالرجمان السياسية، جامعة والعلوم الحقوق الإقليمية، كلية الجماعات قانون تخصص ماستر، شهادة

 .2018/2019 ميرة، بجاية

 تخصص لماسترل شهادة لاستكما مذكرة الجزائر، في الفساد رانية، جرائم وهرقوبي خليل ميةلا/16
 .2018 ،ميرة، بجاية الرحمان عبد السياسية، جامعة والعلوم الحقوق كلية  الاعمال، قانون

 :المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات/خامسا

 العلوم الباحث مجلة المنافسة واحترام لعمومية ا الصفقات ابرام كإجراءا  العروض تقديم الزاير، لهامإ/1
 2019 بالقايد، تلمسان، ديسمبر أبوبكر جامعة، 02العدد ،والسياسية القانونية

السلطة،  ستعمالا في الانحراف من الافراد لحماية القضائية لوني، ضمانات ونصيرة كمون  حسين/2
 افريل البويرة، اولحاج محند اكلي ، جامعة01 العدد ،10 المجلدالسياسية و  القانونية العلوم مجلة

2019. 

 الولاية، مجلة قانون المتضمن 2/07القانون الاحكام ضوء على ومشاركة الشفافية ،عمير سعاد/3
 .2013 الوادي ،لخضر حمة الشهيد ، جامعة07والسياسية، العدد القانونية العلوم

 بالمناطق الإداري الفساد فحةامكفي  الإدارية والشفافيةالرقابة  ابعاد، التأثير الديجاني غالب سلطان/4
، 02لتربوية، العددا للبحوث الدولية مجلة" لينفيها، العام النظر وجهةمت الكويت دولة في التعليمية
 .,2017 الكويت ،الامارات جامعة

 الاعلام حقفي لحماية الدستوري القانون مجلة، المقرر الضمانات طبيعة إشكالية، مجدوب هيلةس/5
 والاعلام العلوم ، كلية04 ، العدد02 السياسية، المجلد والمؤسسات الجزائرية الدساتير ضوء على

 .2018 ،03والاتصال، جامعةالجزائر
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 ،الجزائر في والمالية الميزانية التسيير مجال في انضباط ممارسة في المحاسبة اختصاص ،عزة عبد العزيز/6
 جامعة السياسية، والعلوم الحقوق ، كلية32 العدد والاجتماعية، الإنسانية العلوم في التواصل مجلة
 .2017 عنابة، ديسمبر ،مختار باجي

 دراسة الشامل الإصلاح الجزئي الى التعديل من الجزائر في الدستورية ، التعديلاتعباسعمار /7
, 12العدد والإنسانية، الاجتماعية للدارسات الأكاديمية ومضمونه، مجلة القادم التعديل لإجراءات

 .2014،السياسية، جامعةبسكرة والعلوم الحقوق والاجتماعية، كلية الاقتصادية العلوم قسم

الدستوري، المجلس  الدستور مجلةالمجلس الدستوري في ضمان مبدا سمو  عباس دورعمار /8
 .2013الجزائر  ،الدستوري الجزائري ، المجلس01العدد

 ، كلية العلوم22الاجتماعية، العدد العلوم ، مجلةالفساد من للحد الشفافية كأليةحيمر،  فتيحة/9

 .2017، جامعة قسنطينة الدولية، والعلاقات السياسية

 لأليات يفتقد والمؤسسات القانون ومفارقتها لمكافحة الفساد الجزائرية التجربة شهيدة، قادة/10
 القانون البحث ، مديرية10، العدد5339 لفساد ومكافحته القانون حكم مجلة مركز انفاذه،
 .2019، ماي ،تلمسان، الجزائر ، جامعةالمقارن

الإداري،  الفساد من للحد كألية  والمسائلة للشفافية المفاهيمي الإطار امرع وبواب هنان مليكة/11
 والإدارية، المركز القانونية العلوم الوطني ، المعهد04السياسية، العدد والعلوم للحقوق الجزائرية مجلة

 2017 ،الونشريسي، الجزائر يحي بن احمد الجامعي

 نقدية، مجلة لحواجز اما الشفافية ضمانات العمومية الصفقات ابرام شغلال، الإجراءات محفوظ/12
 سبتمبر ، الجزائر،تمنراست ، المركز الجامعي09 والاقتصادية، العدد القانونية للدارسات الاجتهاد

،2015. 

 الاقتصاد مجلة العمومية النفقات الترشيد في العمومية الصفقات على الرقابة دور ،براغ محمد/13
 .2018، بوقرة، بومرداساحمد  والعلوم السياسية، جامعة ، كلية الحقوق18، العدد01المجلد الجديد،
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 :المحاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات/ سادسا

,  الاقتصادية العلوم طلبة على القيت,  محاسبة عمومية قياسم  محاضرات،  مرغيت عبدالحميد/1
 .2018/2019 ،جيجل ،يحي بن محمد حسين جامعة، الاقتصادية كلية العلوم

 قانونا تخصص ماستر الثانية السنة طلبة على ألقيت ،المالية الرقابة محاضرات ،القادر عيساويعبد /2
 .2019/2020، غرداية والعلوم السياسية، جامعة لإداري، كلية الحقوق

 قانون تخصص ماستر الثانية طالبة على ألقيت الدستورية مؤسسات مقياس محاضرات ،محمد البرج/3
 .2019/2020 ،السياسية، جامعة غرداية والعلوم كلية الحقوق  الإداري،

حقوق،  ثانية طالبة على ألقيت (،)م م وإدارية مدنية إجراءات قانونفي  اضراتمح ،محمد قسمية/4
 .2019/2020 ،بوضياف، المسيلة محمد جامعة السياسية، والعلوم كلية الحقوق

 الانترانت مواقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع/ثامنا

 ,abammar2006yahoo. Fré.12/07/2020 بتاري  11:14 على الساعة/1
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 :الفهرس

 رقم الصفحة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوضوع
  .i البسملة 
  .ii الإهداء 
  .iii الإهداء

  .iv الشكر والعرفان 
  .v الملخص 

  .vi قائمة المختصرات 
  .vii قائمة المحتويات 

  .viii الملاحققائمة 
 ح –أ  مقدمة

 08 القانوني لمبدأ الشفافية الإدارية  الأول: التأطيرالفصل 
 08 المبحث الأول: تكريس مبدأ الشفافية في الدساتير 

 09 المطلب الأول: مبدأ الشفافية نشاط الإدارة العامة في ظل الدساتير الأحادية 
 09 1936دستورالفرع الأول: مبدأ الشفافية الإدارية في 

 11 1976الفرع الثاني: مبدأ الشفافية الإدارية في دستور 
 14 المطلب الثاني: إقرار مبدأ الشفافية في ظل الدساتير التعددية 

 14 1996ودستور  1989الفرع الأول: مبدأ الشفافية في دستور 
والدستور  2008الفرع الثاني: مبدأ الشفافية في ظل التعديلات الدستورية 

2016. 
19 

 22 المبحث الثاني: مبدأ الشفافية في التشريعات والتنظيمات
 22 المطلب الأول: مبدأ الشفافية في التشريعات 

 22 الفرع الأول: مبدأ الشفافية في القوانين العضوية 
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 30 الفرع الثاني: مبدأ الشفافية في القوانين العادية 
 38 المطلب الثاني: مبدأ الشفافية في التنظيمات 

 38 الفرع الأول: مبدأ الشفافية في المراسيم الرئاسية 
 41 الفرع الثاني مبدأ الشفافية في المراسيم التنفيذية 

 45 ملخص الفصل الأول 
 47 الفصل الثاني: ضمانات تنظيم وحماية الشفافية في النشاط الإدارة العامة 

 47 المبحث الأول: الضمانات المقررة في تنظيم ونشاط الإدارة 
 48 المطلب الأول مبدأ الشفافية في الجماعات المحلية 

 48 10/11الفرع الأول: مبدأ الشفافية في قانون البلدية 
 51 12/07الفرع الثاني: مبدأ الشفافية في قانون الولاية 

 54 المطلب الثاني: تطبيق مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية 
 54 الفرع الأول: تكريس مبدأ الشفافية من حيث الرقابة 

 59 الفرع الثاني: تكريس مبدا الشفافية من حيث إجراءات الصفقة العمومية 
 62 في حماية مبدا الشفافية  الادارية والقضائيةالهيئات  الثاني: دورالمبحث 

 62 المطلب الأول: دور الهيئات الإدارية في حماية مبدا الشفافية 
 62 الفرع الأول: دور مجلس المحاسبة في حماية مبدا الشفافية 

 66 الفرع الثاني: دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حماية مبدا الشفافية 
 69 المطلب الثاني: دور القضاء الإداري في حماية مبدا الشفافية 

 69 القضاء الإداري ودوره في حماية مبدا الشفافية  الأول: تنظيمالفرع 
 72 الإدارية ودورها في حماية مبدا الشفافية  الثاني: الدعوىالفرع 

 77 ملخص الفصل الثاني 
 80 - 79 الخاتمة 

 92 -82 قائمة المراجع 
 99 -96 الملاحق
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